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/ة/اً ممتحن-----------------------------حمیطوش جمال، �سٔ�تاذ مسا�د "�ٔ"، �امعة عبد الرحمان ميرة، بجایةأ�س�تاذ: 
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شكر وتقدير

بر علینا وعلى القوة والعزیمة والصَ على النعم التي أنعمَ كثیراً االله عز وجل ونحمدهُ نشكرُ 

ا إلى غایة إتمام هذا العمل.حة التي منحها إیانَ والصً 

ر االله عز وجل"كُ شْ یَ مْ اس، لَ ر النَ كُ شْ یَ مْ لَ نْ "مَ :قال الرسول صلى االله علیه وسلم

*ناتوري كریمسخره االله تعالى أستاذنا الفاضل الدكتور * كر إلى منْ فنتقدم جزیل الشُ 

لها من أجلنا بتوجیهاته القیمة وتشجیعاته الجهود التي بذّ والإشراف على هذه المذكرةلقبوله

التي ساعدتنا على تخطي كل الصعاب والعقبات التي صادفتنا في إنجاز هذا العمل وعلى 

یزیده آخر یوم، راجین االله عز وجل أنْ إلىا منذ أول لقاء بدأنا فیه عملنا حسن معاملته لنَ 

وأنْ یجعلها في میزان حسناته.من النجاح في سیرته المهنیة، 

فجزاهُ االله عنا أعظم وأوفر الجزاء.

كما نتقدم بالتَشَكُرات الخالصة إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم فحص وتدقیق هذه 

المذكرة.

ولا یفوتنا أنْ نوجه إلى أساتذتنا الكرام بجامعة بجایة وكامل الطاقم الإداري فلولاكم لو تكُن 

مؤسستنا لتصل إلى أفضل المراتب. وإلى أساتذتنا الأفضل في التعلیم الإبتدائي، المتوسط 

خیر والثانوي. وإلى جمیع عمال مكتبة جامعة بجایة، تیزي وزو. وإلى أصدقائي الرائعین كنتم

عون، سند وناصح، سعادتي كبیرة بكم. وإلى كل من ساهموا في مساعدتنا سواء من قریب أو 

من بعید ولو بكلمة طیبة. 

وفي الأخیر نأمل أن یضاف هذا العمل المتواضع إلى ما تم إنجازه في مجال الدراسات 

الجامعیة من عناء في تدقیقها وفحصها.

.تركي أمین وطاهر زهیر



إهداء

جمل من ذلك أنْ لأ إلى النجاح، و لكن اى المرءُ يسعَ شيء جميل أنْ 

:يتذكر من كان السبب في نجاحه

دعوا لي بالنجاح والتفوق  اللّذانإلى جدي وجدتي العزيزان الطيبّان

عمرهماحفضهما االله وطالَ في الحياة الدراسية

أطالَ بيأبافتخار  سمهال  مِ أحْ الذياربالهيبة والوقـااللهه  لَ إلى من كل ـَ

.في عمرهاالله

منحني الحنان والحب والقوة بدعوتها  إلى أعز وأجمل ما أملك إلى من  

.أمي العزيزة الغالية حفظها االله من كل شرْ 

.أمينةإلى القـلب الطيب الرقيق أختي

.إلى كل خلاتي وأخوالي الأعز إليّ 

إلى كل الأهل والأصدقـاء وكل زملاء الدراسة وبالأخص يجد يوبا، لعمري  

نياس، يسعد  مهدي، قـاسمي عبد المالك، رابطي سيد أحمد، سماشي أ

يوسرة.

أمين.



إهداء

الحمد الله الذي أنار لي طريقي وكان لي خير إلى أغلى من أملك في  

هذه الدنيا الذي كان سبب لوجودي، من وضعت الجنة تحت أقدامها  

ضاها  رِ أكون نلتُ و قدي لها بكل إجلال وتقدير، التي أرجُ التي أنحنِ 

.أمي الغالية أطال االله عمرها

ي، من ساندني وكان شمعة تحترق لتضيءَ إلى من أدين له بحياتِ 

حترام والعرفـان أبي أطال االله  له مشاعر التقدير والا نْ ي، من أكِ طريقِ 

.عمره

.كنزةإلى أختي الصغيرة

هذا  إلى كل أفراد عائلتي الذين قدموا لي الدعم المعنوي لإنجاز  

.العمل

حمادي سيليا، سماشي أنياس، يسعد  إلى كل الأصدقـاء وزملاء الدراسة

يوسرى، يجد يوبا، أوترباح بدر الدين.

.بعيدمن  إلى الأسرة الجامعية وكل من ساهم معي من قريب أو  

زهير. 
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من هم الأشخاص المخاطبون بأحكامه والذین یضفي علیهم كل نظام قانونيیحدد

ه بتطور المجتمع وصف الشخصیة القانونیة، وقد كانت الدولة الشخص الدولي الوحید، إلاّ أنّ 

الدولیة، فقد انب الدولة أشخاص دولیة أخرى، أبرزها المنظماتالدولي أصبح هناك إلى ج

، وقیامها بنشاطات وأعمال في مختلف مجالات الدولي المعاصرمظاهر القانونمن أهم تأصبح

الحیاة، مما جعلها من أهم أشخاص القانون الدولي.

شهدت بدایة القرن العشرین ولادة توجه فقهي جدید یدعو إلى تمتع المنظمات الدولیة 

بعدما كانت الدول بالشخصیة القانونیة بموجب تمتعها بسلطة التعرف على المستوى الدولي، 

م ادتها وعدم وجود نظام یحددها وینظّ وحدها تتمتع بالشخصیة القانونیة غیر أنّ تمسك الدول بسیّ 

العلاقات بین الدول أدى إلى اِزدیاد خطر الحرب لهذا ظهرت العدید من المنظمات الدولیة، و

رّد من ه جاء ال أنّ ها تتجاوز صلاحیات الدول، إلاّ تجاه فقهي آخر على أساس أنّ بینّما رفض ا

محكمة العدل الدولیة في فتواها الخاصة بالتعویض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة 

الهیئات الدولیة عتبرت أنّ بحیث اأنّ الدول لیست الأشخاص الوحیدین للقانون الدولي العام،مؤكدةً 

ا أشخاصاً قانونیة من طبیعة متمیزة عتبارهتطورات في الظروف الدولیة یمكن االتي نشأت نتیجة ل

عن طبیعة الدول.

تحت ضغط الوقائع التي ترجع إلى ظهور المنظمات الدولیة واِضطلاعها بنشاط كبیر في 

الحیاة الدولیة، أصبحت المنظمات الدولیة من أركان المجتمع الدولي المعاصر، وكانت أولى 

قات الدولیة اِعتماداً على وسائل تؤمن حلّ النزاعات الأهداف التي تسعى إلیها هي تنظیم العلا

سلمیاً، والتخفیف أو الحد من وقوع النزاعات والحروب الدولیة والإقلیمیة والمحلیة.

كانت القرارات التي تصدرها هذه المنظمات أخف وسیلة من الاِتفاقیات والعرف اللذان 

ى علیها طابعاً مهماً حیویاً، ولم یكن أحد یتوقع بأنّ عدد یتطلبان وقتاً أو إجراءات معقدة، مما أضف

بكثیر من عدد هذه المنظمات سوف یعرف تزایداً مطرداً أو تكاثراً یقضي إلى أن یتخطى عددها 

هذا بسبب نجاعة النشاطات التي تؤدیها وبسبب اِسهامها في اِنتفاع منشئیها من الإنجازات الدول، و 
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الها في تلك المنظمات التي تنشد تحقیق التعاون فحسب، بل تعدّاه التي تحققها ولم ینحصر مج

بعضها تبدو منظمات إلى منظمات تنشد تجسید التكامل والإدماج فیما بین أعضائها، حتى أنّ 

عد ذلك المجتمع الذي یتعایش فیه الدول فوق الدول التي أنشأتها، وبالتالي فالمجتمع الدولي لم یُ 

المنظمات الدولیة من أعضائها البارزین والمؤثرین فیه، وأصبح القانون لوحدها، بل أضحت قیمة 

الدولي قانوناً یهتم أیضاً بكیانات لا تتمتع بصفة الدولة.

لنص المادة لقد اهتم فقهاء القانون الدولي بقرارات المنظمات الدولیة خاصةً عند تعرضهم 

ها لم تجعله من مصادر القانون الدولي ، نظراً لأنّ 1من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة38

العام، رغم هذه المنظمات لها استقلال ذاتي في اتخاذ القرارات والأعمال القانونیة المختلفة، وإنّ 

كثیراً من قرارات بعض المنظمات تسري في النطاق الداخلي للدول الأعضاء دون الحاجة إلى 

صدور قوانین داخلیة.

ج بموجبها شبكة وطیدة من الروابط عاهدات لتنسُ المنظمات الدولیة إلى تقنیة الملجأت

القانونیة التي تمكّنها من تحقیق الأهداف المرسومة لها في الوثائق المنشئة لها، إلاّ أنّ میدان 

لجته المنظمات الدولیة بإبرامها لمعاهدات سواءً مع المعاهدات كان حكراً على الدول، وعندما وُ 

برام المزید من الدول أو مع مثیلاتها من المنظمات، وكان لإصرار المنظمات الدولیة على إ

، الذي أضحى من الضروري أن یحكم تباعاً أثره على قانون المعاهدات عامةً المعاهدات 

المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولیة.

أدى إلى بروز المنظمات الإقلیمیة تطّور في العلاقات الدولیة للمنظمات الدولیةإنّ 

كفاعل في العلاقات الدولیة، لتسویة المنازعات الدولیة والإقلیمیة والحفاظ على الأمن والاستقرار 

الدولیین، والتطورات الهیكلیة والقانونیة التي شهدتها هذه المنظمات في سبیل تعزیز دورها في 

إعادة الأمن والسلام.

ة، میثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولی38أنظر المادة -1

.2001الدولیة، منشورات إدارة الإعلام للأمم المتحدة، نیویورك، 
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ات الدولیة نجد منظمة الأمم المتحدة الذي یعود نشأتها إلى ما بعد الحرب من بین المنظم

م في عضویتها جمیع دول العالم المستقلة تقریباً، عد منظمة عالمیة تضّ العالمیة الثانیة، حیث تُ 

، تتضمن انشغالاتها في مختلف مجالات العلاقات الدولیة فضلاً 1945فیفري 24ست في تأسّ 

نشطة الدول ومركزاً لتنسیق العلاقات وتوجیهها مع باقي المنظمات الدولیة عن كونها محور لأ

الأخرى.

أهمیة هذا البحث الذي یمكننا من التعرف على قرارات المنظمات انطلاقاً من ذلك تأتي

الدولیة والدور الذي تلعبه كوسیلة لمواكبة تطورات العصر والعلاقات الدولیة، وكما أنّ هذا 

ضوع یحتل مكان الصدارة في إحدى أكبر الصعوبات التي تعترض قرارات المنظمات الدولیة المو 

في سبیل إدراجها ضمن مصادر القانون الدولي، ومدى مساهمة هذه القرارات في إنشاء القاعدة 

الدولیة. وما یزید من تلك الأهمیة كون قرارات المنظمات الدولیة نشأت بسبب خطورة وتعدّیات 

لم والأمن الدولي مما أدى إلى بروزها منظمة الأمم المتحدة من أجل المحافظة علیها على الس

بمختلف قراراتها الملزمة. 

، اِنفراد مجلس 2001عرفت العلاقات الدولیة في الأحداث التي عقبت أحداث سبتمبر 

لنظر عن وضع قواعد قانونیة ملزمة للجمیع بغض اات في مجال یالأمن ببعض من الصلاح

موافقتهم أو رفضهم لها، بحجة محاربة الإرهاب الدولي، فأضحى مجلس الأمن یلعب دور المشّرع 

الدولي إلى جانب عمل الجمعیة العامة، لذلك قمنا باختیار هذا الموضوع نظراً لكونه حدیث من 

لي جهة ویؤثر على هیكل مصادر القانون الدولي من جهة أخرى في ظل تحولات القانون الدو 

العام.

لتحلیل ودراسة ووصف أهم العناصر المتعلقة بموضوع بحثنا، بعض المناهجعلىاِعتمدنا

أهمها:

عند دراسة المواقف المختلفة للفقهاء حول اِعتبار قرارات المنظمات الدولیة من مصادر :الوصفي-

.القانون الدولي العام والخصائص التشریعیة لها
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عند محاولة إثبات الدور التشریعي لقرارات منظمة الأمم المتحدة من خلال تحلیل :التحلیلي-

قرارات ولوائح لمجلس الأمن والجمعیة العامة للأمم المتحدة.

:التالیةللإشكالیةمما سبق وبهدف تفصیل موضوع البحث ودراسته، تعرضنا قاً لاانط

كیف لقانون الدولي و المستحدثة لمصادرالمدى اعتبار قرارات منظمة الأمم المتحدة من 

طابعاً تشریعیاً دولیاً؟تكتسي

على خطة مفصلة وشاملة، حیث عتمادالاتم ضوع البحث من كل الجوانبو للإحاطة بم

المختلفة للفقهاء في مدى ) بدراسة المواقف فصل الأول(قمنا في،تم تقسیم البحث إلى فصلین

د، ومسألة إضفاء اِعتبار قرارات المنظمات الدولیة من مصادر القانون الدولي بین المعارض والمؤیّ 

نموذج عن فتناولنا)فصل الثاني(فيالخصائص التشریعیة على قرارات المنظمات الدولیة، أما

ان سلطاته ودور الأمن لتبیّ قرارات منظمة الأمم المتحدة من خلال تطرق إلى قرارات مجلس 

ان ، وكذا الجمعیة العامة لتبیّ الخاص بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل15402التشریعي لقرار 

.المتضمنة حق الشعوب في تقریر مصیرها15143تنظیمها القانوني ودور التشریعي للائحة 

، المتعلق بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، مجلس 4956، جلسة رقم 2004أفریل 28الصادر في 1540قرار -2

.S/RES/1540الأمن، الأمم المتحدة، 

، المتعلق بإعلان الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، 147، جلسة رقم 1960دیسمبر 14الصادر في 1514قرار -3

.S/RES/1514الجمعیة العامة، الأمم المتحدة، 
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عبر عن أداة عملها ها تُ نّ لأملیة لقرارات المنظمات الدولیة من جهة همیة العَ الأتظهر 

ن الدولي، هذا بالإضافة إلى أهمیةومن جهة أخرى بالنظر إلى مساهمتها في إنشاء قواعد القانو 

روز نقاش دولي حول ى إلى بُ مما أدَ دور المنظمات الدولیة في العلاقات الدولیة المعاصرة،

رد ضمن تلك المصادر ها لم تَ مات الدولیة من مصادر القانون الدولي، علماً أنَّ عتبار قرارات المنظاِ 

لكن بعض ،)المبحث الأولمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة (38المحصورة في المادة 

جود إرادة جوهر التشریع یكمن في وُ لأنّ المنظمات الدولیة حالیاً أصبحت كجهاز تشریعي دولي،

هذه الإرادة من خلالها مركزها بة في صور مكتوبة وتتمتع المنظمة عن قاعدة قانونیعامة تعبر 

).المبحث الثاني(القانوني، والتسلیم بذلك یؤدي حتما إلى إمكانیة خلق القاعدة القانونیة
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الأولمبحثال

لدوليالمستحدثة للقانون امصادر القرارات منظمات الدولیة من المواقف المختلفة بشأن اعتبار 

، وحدیثاً جانب الفقهاء قدیماً واسع مناهتمامبِ موضوع قرارات المنظمات الدولیة حظيّ 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل )38بالمادة (الت من تحلیل تلك المتعلقة نَ ومن أبرز من

لم تظهر فیه قرارات المنظمات الدولیة، ولقد انقسم الفقه إلى مذهبین بین الدولیة التي أوردت تعداداً 

)، المطلب الأولعتبار قرارات المنظمات الدولیة من قبل المصادر المباشرة للقانون (المعارض لاِ 

قدم یُ عتبر هذه القرارات من قبل مصادر القانون المتمیزة و مثل المذهب الثاني الذي یَ وبین المؤید یُ 

).المطلب الثانيكذلك (عتبارهالاِ اً على الفئة المعارضة حجج

المطلب الأول

من مصادر القانون الدوليار قرارات المنظمات الدولیة المذهب المعارض لاعتب

الصریح على قرارات النص)38المادة (إغفالأنّ ؤداها ینطلق هذا المذهب من فكرة مُ 

مصادر القانون التي ت فالمادة المذكورة قد عددّ ،4مقصوداً المنظمات الدولیة كمصدر قد جاء 

قرارات المنظمات الدولیة إلىبالنسبة الأمرما یختلف بینّ القانونیة،تحكم المنازعات ذات الصبغة 

ر االنزاعات ذات الأثحلّ لوتكون موجهةالسیاسیة،تصدر في غالبیتها عن الأجهزة رأیهمفهي في 

الفرع (دولیاً خرج عن كونها اتفاقاً تَ الآخر لاَ البعض یراها، بینما5)الفرع الأول(هبحتالالسیاسیة

الفرع (لهاحرفیاً وتطبیقاً المعاهدة المنشئة للمنظمة ها غیر مستقلة عن نّ أالآخرونراها ی)، و الثاني

.)الثالث

میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.من 38ظر المادة ان-4

، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، أحمد خلیفةالدقاق محمد السعید وإبراهیم، محمد سامي عبد الحمید-5

.240، ص 2004الإسكندریة، 
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الفرع الأول

الإلزاميقر للطابع القانونيتعبیر سیاسي یفتالمنظمات الدولیة قرارات 

س قراراتها على أسُ صدارإِ تعتمد هذه المنظمات في غالباً هأصحاب هذا المذهب أنّ یرى

الذي ینكر "تونكین"الروسي َ ذأبرزهم الأستاومن ،6نافذةسیاسیة لیست قانونیة لكن قراراتها تعد 

"جیر الأستاذوأیضاً القانونیة،للقاعدة مباشراً اعتبارها مصدراً صفة قرارات المنظمات الدولیة على

التي القراراتوأنّ الأمم المتحدة تفتقر إلى الجهاز التشریعي منظمةالذي یقول أنّ هارد فان"

.7ولیس تشریعيلا تكتسي الصفة القانونیة باعتبارها جهاز سیاسي الأمنتصدر من مجلس 

ظهور فكرة التشریع الدولي لقرارات المنظمات الاتجاهلقد كان من الطبیعي أن ینكر هذا 

لم الذيالأمروهو رادة المنفردة لإحدى الأجهزة الدولیة الأخیرة تصرف إداري صادر عن الإهذه إذْ 

ون قواعد التشریعیة تكعلى ما تقدم لا یتصور أنْ ترتیباً تجاه،الاِ حسبان أنصار هذا رد في یَ 

ة لقرارات ولم تتوقف النظریة التقلیدی.8نظام قانوني مستقلأجهزة المنظمات الدولیةالصادرة عن 

تها محكمة العدل الدولیة في رأیها الاستشاري في جسدّ والكتاب بلالمنظمات الدولیة في الفقهاء 

قرارات المنظمة تفتقر لصفة الإلزامیة القانونیة أنّ حیث اعتبرت ،1966جنوب غرب إفریقیا لسنة 

.9قانونيالولیس سیاسي الفي الجانب أثاراً التي تعطي أحیاناً 

، الطبیعة القانونیة لقرارات المنظمات الدولیة: الأمم المتحدة نموذجا، مذكرة مكملة لنیل شمس الدین عبد االله عثمان-6

.63، ص2018لنیلین، الخرطوم، درجة الماجیستر في القانون، قسم القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة ا

، مذكرة لنیل درجة ، الطابع التشریعي لقرارات المنظمات الدولیة، منظمة الأمم المتحدة نموذجاً بدر الدین بوذیاب-7

الماجستیر في القانون الدولي، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.43ص،2011

.227، ص2010، قانون المنظمات الدولیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصطفى أحمد فؤاد-8

.44، المرجع السابق، ص بدر الدین بوذیاب-9
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الفرع الثاني

ةالدولیالاتفاقیاتنوع من المنظمات الدولیة تاقرار 

المصادر المباشرة للقاعدة أنّ الاتفاقیاتمن الفقهي الذي یعتبر القرارات نوع الاتجاهیرى 

"أنزي لوتي"والأستاذین الإیطالیین"تربیلمن بینهم الأستاذ "ي،رادالإالقانونیة هي نتاج التعبیر 

لجماعة في االعضویة ارتضائهاهذه القواعد نابع من بالدول الالتزامبحیث یكون "،كفالیري"و

نّ أو ،الدولیكون المصدر الوحید للقانون الدولي هو الإرادة الجماعیة للعدید من وعندئذالدولیة،

.10رادة لهذا التكوینهذه الإرتضیهیلتزمون بها هو ما تقواعدالوسیلة الوحیدة لتكوین 

إذ هذا الأخیر تصرف ،السالف ظهور فكرة التشریع الدوليالاتجاهمن الطبیعي أن ینكر 

إذْ الاتجاهذا وهو أمر لم یرد في حسبان ه،لأحد الأجهزة الدولیةالمنفردةإرادي صادر عن الإرادة 

أو أكثر تنشأ على أثره حقوق واِلتزامات بین دولتینبین اتفاقلا یتصور إلاّ أنْ یُكون التشریع نتاج 

من الدول الأعضاء اتفاقمن فقرارات المنظمات الدولیة في رأیهم لیست سوى نوعاً هذه الإرادات، 

في قرارات مجلس الأمن "إنّ "لیفن، وفي هذا یقول الأستاذ "11في المنظمة أبرم في صورة خاصة

بقوة ملزمة في مواجهة الدول الأعضاء ولا نصوص المیثاقه القرارات التي تتمتع بناء علىهذ

الدولیة المتعددة الأطراف...".الاتفاقیاتتختلف من حیث طبیعتها القانونیة 

القرارات كمصدر ذكر سي لمحكمة العدل الدولیة من النظام الأسا)38(المادة إغفال و 

عن المصادر المذكورة فیها منفصلاً ها لا یمكن اعتبارها مصدراً لقواعد القانون الدولي یعود إلى أنّ 

.12دولیاً اتفاقاً ها تمثل لأنّ 

.46، المرجع السابق، صبدر الدین بوذیاب-10

.66، المرجع السابق، صشمس الدین عبد االله عثمان-11

العامة لقرارات المنظمات الدولیة ودورها في إرساء قواعد القانون الدولي، منشأة النظریة محمد السعید الدقاق، -12

.204، ص 1992المعارف، الإسكندریة، 
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الفرع الثالث

القرارات الغیر المستقلة عن المعاهدة المنشئة للمنظمة

عن متمیزاً مستقلاً القرارات لا تشكل بذاتها مصدراً المعارضین أنّ منترى طائفة أخرى

بمقتضى هذه القرارات لا یعود يالوصف الإلزاممعتبرین من جهة أنّ العام،قواعد القانون الدولي 

مصدراً تن اعتبار القراراجهة أخرى لا یمكومنالمعاهدة المنشئة للمنظمة وإنما إلىإلیهم بذاتها 

.13لقواعد القانون الدولي

ناجم عن الوثیقة المؤسسة للمنظمة التي تتضمن القرار،مصدر الإلزام الذي یستتبع ف

ت علیها ما تصدره المنظمة من قرارات في المسائل التي نصّ الاحترامالأطراف على قبول اتفاق

.14الوثیقة

المنظمات مصدراً المعارض لعدم اعتبار قرارات الاتجاهقضائیة تدعم فكرة هناك سوابق

القول بأنّ الدولیة إلىذهبت محكمة العدل قضیة "اللوتس"ففي الدولي،اعد القانون لقو مستقلاً 

الاتفاقیات،رت عنها كما عبّ إرادتهم،یةالقواعد القانونیة الملزمة للدول هي التي تصدر عن حر "

.15"عن القواعد القانونیةتعبیراً تقبلها باعتبارها علىت الدولجرّ أو بواسطة العادات التي 

بار مجرمي الحرب الألمان حكما ة كِ ملمحاكانعقدتكما أصدرت المحكمة العسكریة التي 

تكون المحكمة قد سایرت التطبیق "، وبهذان الدولي من وضع مشرع دوليالقانوأنّ جاء فیه "

قرارات المنظمات الدولیة ة لهؤلاء الذین یقولون بأنّ عد حجّ فهذا یُ للنظام الأساسي للمنظمةالحرفي 

.16لمعاهدتها المنشئةحرفیاً تطبیقاً عدوا أن تكون لا تُ 

.204، المرجع السابق، ص محمد السعید الدقاق-13

.91، ص 1975التنظیم الدولي، النظریة العامة للأمم المتحدة، دار الفكر العربي، القاهرة، العناني إبراهیم محمد، -14

القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص محمد سامي عبد الحمید، الدقاق محمد السعید، إبراهیم أحمد خلیفة، -15

241.

.205ص ، المرجع السابق، محمد السعید الدقاق-16
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المطلب الثاني

اً من مصادر القانون الدوليار قرارات المنظمات الدولیة مصدر المذهب المؤید لاعتب

للقانون الدولي اً مباشر اً عد مصدر قرارات المنظمات الدولیة تُ أنّ الاتجاهیرى أصحاب هذا 

ذكرها ضمن تعدادها لمصادر من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة )38المادة(وإغفال 

یرجع لظروف تاریخیة أحاطت بمشروع النظام الأساسي للمحكمة ،17)الفرع الأولالدولي (القانون 

ولطابع )،الفرع الثاني(الدولیة اعتبار القرارات نوع من اتفاقیات ولعدمالدولي،الدائمة للعدل 

.18)الفرع الثالثللمنظمة (القرارات المستقل عن المعاهدة المنشئة 

الأولالفرع 

دم ورود قرارات في تعداد المصادرتبریرات المقدمة لع

رغم عدم الدولیةقرارات المنظمات الدولیة من ضمن المصادرعتبارلااستند المؤیدون

كون إلى،19الدولیةمن النظام الأساسي لمحكمة العدل )38المادة(النص علیها صراحة في تعداد 

والذي الدائمة،العدل الدولیة لمحكمةهذه المادة قد نقلت في معظمها عن مشروع النظام الأساسي 

لم تكن فیه المنظمات الذكر،ت فیه المادة السالفة فالوقت الذي صیغّ ،192020سنة إلىیعود 

ما تستحق معه أن والعملیةتكن فیه لقراراتها من الأهمیة العددیة وبالتالي لمشرت بعد الدولیة قد انت

.21إدراجهایه إلى وجوب تلفت أنظار واضعي النص إلى الحد الذي ینتهون ف

، المرجع السابق.من میثاق الأمم المتحدة38أنظر المادة -17

.242المرجع السابق، ص محمد السعید، إبراهیم أحمد خلیفة،الدقاق محمد سامي عبد الحمید،-18

من النظام الأساسي لمحكمة 38/1ثار نقاش حول وضع میثاق الأمم المتحدة بشأن إعادة النظر في النص المادة -19

العدل الدولیة سواءً من حیث صیاغتها أو مضمونها. لتفاصیل أكثر حول هذا الموضوع راجع:

، 2005أصول القانون الدولي العام، القاعدة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، لحمید، محمد سامي عبد ا-

.137-136ص 
20-COMBACAU Jean et Sur Serge, DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, 9ème éd, Edition Montchrestien,
Paris, 2010, P 43.

.135السابق، ص المرجعمحمد سامي عبد الحمید،-21
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روا بالتقالید واضعي النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الدائمة تأثّ إضافة إلى أنّ 

عتبر صورة متطورة تُ والتيالخاصة بالمؤتمرات الدبلوماسیة التي نبعت منها المنظمات الدولیة

فإنّ وبالتاليعلیها،الدول التي وافقت فما ینتج عن مؤتمرات من القرارات لا یلزم إلاّ ،22لها

التي قررتها عند وبالشروط الحدود وفيمن إرادة الدول تها الملزمة إلاّ وّ القرارات لا تستمد قُ 

تعني على الصعید القانوني وجود ذاتیة،. أما المنظمة الدولیة فتتمتع على العكس بإرادة موافقتها

نطاق وفيالتعبیر عنها وفق القواعد التي یقررها میثاقها ویتم ماقانونیة خاصة بهشخصیة

.23المحدد لهاالاختصاص

عد على المشككین في كون قرارات المنظمات لا تُ "محمد سامي عبد الحمید" الأستاذ دویر 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل )38المادة(ها لم ترد في تعداد لأنّ للقانون الدولي نظراً مصدراً 

من حالة قرارات صادرة من إحدى المنظمات الدولیة وفي أكثربقتطُ هذه الأخیرة قد نّ لأالدولیة 

.24للقاعدة الدولیةباعتبارها مصدراً 

الفرع الثاني

متماثلة مع الاتفاقیات الدولیةالقرارات غیر

قرارات لزام عن وصف الإإلىتجاه السالف حیث یتجه الاینتقد هذا الجانب الفقهي 

تطبیق للمعاهدة المنشئة للمنظمة قرارات هذه الأجهزة ما هي إلاّ ه بأنّ رأیّ الأجهزة الدولیة مدعماً 

.25ومن ثم تكون لها صفة الإلزام في ذاتهاالدولیة،

أو أعلى ،زمناً مصدر سابق علیه استنادنّ أبالقول ویحقیذهب البعض وكماه بید أنّ 

وصف التمییز لا یفقد المصادر الأدنى درجة أو المتأخر زمناً نفسها،منه من حیث تدرج المصادر 

. أنظر أیضا:206المرجع السابق، ص محمد السعید الدقاق،-22

.242المرجع السابق، ص الدقاق محمد السعید، إبراهیم أحمد خلیفة،محمد سامي عبد الحمید،-

.40، ص 1986، دار النهضة العربیة، القاهرة، 6المنظمات الدولیة، طمفید محمود شهاب،-23

.138المرجع السابق، صمحمد سامي عبد الحمید،-24

.70، المرجع السابق، صشمس الدین عبد االله عثمان-25
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ذلك لا یطعن في قدرتها أنّ إلاّ له،المعاهدة المنشئة وهوإلى مصدر آخر أعلى منه والاستقلال

.26قرارات تشریعیة لها استقلالهاإصدارعلى 

تنشئ قواعد ولاجرد أوامر تنفیذیة قرارات المنظمات الدولیة مُ أنّ "تونكین"یعتبر الأستاذ 

هذا العمل الذي یمكن أن ،أو تساهم في تولیدهمعین،لده من عمل دولي ما قد توّ قانونیة دولیة إلاّ 

.27مرحلة معینة في عملیة تكوین القاعدة العرفیةویمثلیتبلور،

ظاهرة القول بأنّ "...والحقیقة أنّ عندما قال هذا الرأي "مفید محمود شهاب"سایر الأستاذ 

ما یرجع إلى اعتبارات سیاسیة إنّ التشریعیة،المنظمات الدولیة هي مجرد نوع من أنواع المعاهدات 

بكامل والاحتفاظتتمثل في رغبة الدول في استمرار سیطرتها على المنظمات الدولیة التي أنشأتها 

.28"مواجهتها.سیادتها في 

فهي اتفاقیة،یرى بعض الكتاب باعتبار القرارات بعیدة من أن تكون أعمالاً نفس الفكرة

عادةً السبب،ولهذامنفصل،ها تصدر من المنظمة الدولیة كشخص دولي تبقى أعمال انفرادیة لأنّ 

المعاهدات أو الأعمال وبینها أعمال مؤسسیة دولیة للتمییز بینها ما یطلق على هذه الأعمال بأنّ 

.29ة الأخرىالاتفاقی

الفرع الثالث

تقل عن المعاهدة المنشئة للمنظمةالقرارات مصدر مس

المنشئة، ومن اهدة للمعوتفسیراً عد في واقعها تطبیقاً القرارات المنظمات الدولیة تُ القول بأنّ 

من ناحیة كون عد صحیحاً ذلك قد یُ عن هذه الأخیرة للقواعد القانونیة فإنّ مستقلاً عد مصدراً ثم لا تُ 

عن جهاز أصلي، لكن قد یحدث أن تقوم محكمة العدل الدولیة بتطبیق وتفسیر قرار القرار صادراً 

.229، ص 2004منشأة المعارف، الإسكندریة، ،القانون الدولي العام، القاعدة الدولیةمصطفى أحمد فؤاد،-26

.53المرجع السابق، ص بدر الدین بوذیاب،-27

.42-41المرجع السابق، صمفید محمود شهاب،-28
29- ECONMIDES Constantin، «les actes institutionnels internationaux et les sources du droit international» ,
Annuaire Français du droit International , Vol 34, Edition du C.N.R.S, Paris, 1988, p 133.
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نكون أمام قرار مستقل عن الجهاز هناعي أنشئ بدوره بموجب قرار آخر، فصادر من جهاز فر 

.30الأصلي

تبریره حول اتخاذ القرارات المنظمات الدولیة "محمد سامي عبد الحمید"أعطى الأستاذ 

أو استناد المصدر إلى مصدر آخر سابق علیه زمناً بالمصدر المتمیز المستقل، حیث یرى أنّ 

ز وصف التمیّ أعلى منه حیث تدرج المصادر نفسها لا یفقد المصدر الأدنى درجة أو المتأخر زمناً 

المصدر المستقل رغم أنّ ذلك یرجع إلى القاعدة ویضرب مثلاً حول الإعتراف بوصف، ستقلالوالا

بالمصدر العرفیة القائلة بوجوب إحترام الاتفاق ورغماً عن ذلك لم یذكر بأنّ المعاهدات لیست 

للعرف غیر مستقلة ولا تتمیز عنه وهذا القول امتدادالمستقل والمتمیز للقاعدة الدولیة، وبأنّها مجرد 

یضرب مثلاً أیضاً بالأنظمة القانونیة الداخلیة المختلفة، حیث یرى أنّ لا یستقیم عقلاً ولا منطقاً و 

ما یرجع إلى النص عن ذلك في تمتع التشریع بوصف المصدر للقاعدة القانونیة الوطنیة إنّ 

.31ستقل والمتمیز للقاعدة القانونیةالدستور، ومع ذلك لم یقل أحد أنّ التشریع لیس بالمصدر الم

یجافي حقیقة قرارات المنظمات الدولیة لیست مستقلة عن المعاهدة المنشئة،القول أنّ 

م دولي یتسّ انفراديالدور الذي أصبحت تلعبه الیوم المنظمات الدولیة من خلال قراراتها كعمل 

ن هذه القرارات من ممارسة المنظمة الدولیة ، حیث تمكّ لهبالاستقلالیة عن المعاهدة المنشئة

.32لهاحرفیاً ضوء المعاهدة المنشئة ولیس تطبیقاً لصلاحیتها على

. أنظر أیضا:243المرجع السابق، ص إبراهیم أحمد خلیفة،الدقاق محمد السعید، محمد سامي عبد الحمید،-30

.54المرجع السابق، ص بدر الدین بوذیاب،-

.134المرجع السابق، ص محمد سامي عبد الحمید،-31

.54المرجع السابق، ص بدر الدین بوذیاب،-32
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بالشخصیة القانونیة للمنظمات، الذي أوردته محكمة العدل الدولیة بالنسبة عترافالإلعل 

یوضح الدور الذي تلعبه المنظمات 1949سنة "رنادوتب"الكونت للمنظمة الدولیة في قضیة 

على النظام التأسیسي وعلى الصلاحیات الدولیة كهیئة فاعلة، فالشخصیة القانونیة للمنظمة ترتكز 

.33الضروریة للمنظمة لإنجاز المهام الموكلة إلیها

تنسب إلى الجهاز ه من الضروري الفصل التام بین القرارات التي ما تقدم فإنّ علىترتیباً 

المنطقي أنّ ولذا من، الاتفاقينشئة التي تمت في الشكل الصادر عنه، وبین نصوص المعاهدة الم

القرار الصادر عن إحدى الأجهزة ینسب إلیه ولا ینسب إلى الدول الأعضاء، ویكون من المنطقي 

.34أن نعایر قرارات أجهزة المنظمة في طبیعتها بنصوص المعاهدة

الثانيالمبحث 

الخصائص التشریعیة لقرارات المنظمات الدولیة

أنّ التشریع المعني بالدراسة هو كل قاعدة عامة أو مجردة صادرة عن من المسلم به 

مسألة إضفاء إنّ سلطة مختصة تملك وضع هذه القواعد وتتجه إلى إحداث أثار قانونیة ملزمة، ف

ت الدولیة مفترضة من خلال توفر السمات مجتمعة في ئص التشریعیة على قرارات المنظماخصاال

)، وفي تعبیرها المطلب الأولالقرارات والمتمثلة في صدورها من سلطة مختصة عن جانب واحد (

).المطلب الثانيعن قاعدة عامة ومجردة وتعبیرها عن قاعدة ملزمة (

المطلب الأول

صدور القرارات من سلطة مختصة عن جانب واحد

ص الذي للاختصاقرارات المنظمات الدولیة عن إحدى هیئاتها أو أجهزتها وفقاً تصدر

ب لجانب ها تنسّ أنّ )، فهي وإن كانت تعبیر عن منطق جماعي إلاّ الفرع الأولیحدده دستورها (

).الفرع الثاني(واحد

. أنظر أیضا:73-72، المرجع السابق، صشمس الدین عبد االله عثمان-33

.55-54المرجع السابق، ص بدر الدین بوذیاب،-

.231-230القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص مصطفى أحمد فؤاد،-34
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الفرع الأول

عن صدور القرارات من سلطة مختصة

لكي نضفي الصفة التشریعیة على قرارات المنظمات الدولیة، یتطلب الأمر أن تكون 

للمنظمة اختصاص في خلق أو تعدیل القواعد القانونیة العامة التي تحكم سلوك المخاطبین 

بالقرار، فلابد إذن لهذا الغرض أن ننقب في الأحكام الصریحة أو الضمنیة التي یحتویها الدستور 

.35رف الدوليأو یقرها الع

زیادة اختصاصات المنظمات الدولیة واتساع دائرة نشاطها جعل من المستحیل أن إنّ 

كثر من الاتجاه العام هو توزیع الاختصاصات على أیتحمل عبئ كل جهاز منفرد، ولهذا فإنّ 

مهمته تداول )، أولاً فمعظم المنظمات الدولیة تتكون أجهزتها العامة من جهاز عام(،جهاز دائم

)، له تشكیل محدود مهمته تنفیذ القرارات ثانیاً ومناقشة واتخاذ القرارات، وكذلك جهاز تنفیذي(

.36المنظمة ومواجهة المشاكل التي تواجه المنظمة

(الجمعیة العامة)الجهاز العام:أولاً 

في الجمعیة ز منظمة الأمم المتحدة كمثال على ذلك، حیث یتمثل هذا الجهابنسترشد 

عام.م المتحدة حیث لدیها اختصاص التي تعتبر بمثابة مركز المداولات في الأمالعامة،

المادة(لأمم المتحدة وفق نص عضاء في االأتتألف الجمعیة العامة من جمیع الدول 

، ویجوز أن یكون للعضو الواحد فیها خمسة مندوبین رئیسیین، بالإضافة إلى 37من المیثاق)9/2

.491، ص 1974، الغنیمي في التنظیم الدولي، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، الغنیمي محمد طلعت-35

أنظر أیضا: .63، المرجع السابق، ص العناني إبراهیم محمد-36

.75-74، المرجع السابق، صشمس الدین عبد االله عثمان-

راجع لمزید من التفصیل حول الجمعیة العامة للأمم ، المرجع السابق.من میثاق الأمم المتحدة9/2المادة انظر -37

المتحدة:

تصدر عن ،مجلة الدبلوماسي، اعمالها"المتحدة ماهیتها اعراضها ، "الجمعیة العامة للأمم طلال بن محمد نور عطار-

.73-64، ص ص 15،1992العدد ملكة العربیة السعودیة،، وزارة الخارجیة بالممعهد الدراسات الدبلوماسیة



ليالفصل الأول     حول اعتبار قرارات منظمة الأمم المتحدة كمصدر من مصادر القانون الدو 

24

الدولة العضو ارین والخبراء الفنیین الذین ترىخمسة مندوبین مناوبین، مع العدد اللازم من المستش

38ضرورة الاستعانة بهم.

و أأمر یدخل في نطاق میثاق الهیئة، ة مسألة أو حق الجمعیة العامة مناقشة أیّ ومن 

یتصل بسلطات فرع من فروعها أو بوظائفه، وأن توصي أعضاء هیئة الأمم المتحدة أو مجلس 

) من 10ذلك (المادةعلى كما نصت الأمن الدولي أو كلیهما بما تراه في تلك المسائل والأمور، 

.39المیثاق

نص میثاق الأمم والمشرف علیهاالجهاز العام في المنظمة أهم أجهزتها لاعتبارتأكیداً 

تقاریر سنویة على نشاطاتها إلى المتحدة على ضرورة أن تقدم الأجهزة الرئیسیة في المنظمة

لأحكام میثاق الأمم تبعاً اختصاصهاالجمعیة العامة للنظر فیها، فهي هیئة للتداول ویقوم 

.40المتحدة

قد الجهاز العام للمنظمة من خلال دورات انعقاد قد تكون عادیة بمعنى أنّ مواعیدها ینع

، أو غیر عادیة وهي التي یترك تحدید موعد انعقادها للظروف استثنائیة أو طارئة التي محددة سلفاً 

.41تحدث في غیر أوقات الدورات العادیة

لقد حصل تطور یتعلق بوضع الجمعیة العامة واختصاصها وكان أبرزه إنشاء الجمعیة 

.42وإنشاء قوات الطوارئ الدولیةمن أجل السلمالاتحادالصغرى، وكذلك ما یعرف بقرار 

، ص 1985مؤسسة الرسالة، بیروت، المنظمات الدولیة والإقلیمیة،، الوجیز في القانون باناجة سعید محمد أحمد-38

64.

أنظر أیضا:.میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابقمن 10انظر المادة -39

.76-75، المرجع السابق، صشمس الدین عبد االله عثمان-

.65، المرجع السابق، ص العناني إبراهیم محمد-40

.76، المرجع السابق، صشمس الدین عبد االله عثمان-41

.59المرجع السابق، ص بدر الدین بوذیاب،-42
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إنشاء الجمعیة الصغرى/أ

أن تنشئ من لجمعیة العامةل"التي تقضي بأنّ و من المیثاق، )22المادة(إلى استناداً 

اقتراح من الولایات قدمته للجمعیة العامة في ب، 43"للقیام بوظائفهاتراه ضروریاً فروع الثانویة ماال

الجمعیة الصغرى، وذلك لمعاونة اسم، یقضي بإقامة فرع ثانوي یحمل 1947دورتها الثانیة سنة 

الجمعیة العامة في أداء وظائفها على أن یقوم هذا الفرع القانوني بالعمل في الفترة التي تفصل ما 

.44بین دورات انعقاد الجمعیة العامة

قد اعترض الاتحاد السوفیتي علیها، ، فاعتراضاتلم یخلّ نشوء الجمعیة الصغرى من 

عد تجاوزاً على نصوص المیثاق الأمم ض على أنّ إنشاء الجمعیة الصغرى یُ وكان سبب الاعترا

المتحدة، بمعنى آخر یؤدي إلى إنشاء فرع رئیسي لم یذكر بشكل صریح في المیثاق، ومن الأسباب 

الأخرى أنّ عمل الجمعیة الصغرى یتدخل في سلطات مجلي الأمن الدولي.

العامة الاتحاد السوفیتي فیما یتعلق بقانونیة الجمعیة د غالبیة أعضاء الجمعیةولم تؤیّ 

ها فرع من فروع الجمعیة العامة، وأدّت هذه الخلافات إلى الصغرى، حیث عدَ أغلبیة الأعضاء أنّ 

.45جعل الجمعیة الصغرى غیر فعالة ولكنها لا تزال موجودة قانوناً 

قرار الاتحاد من أجل السلام/ب

عتبر من الذي یُ لاختصاص الجمعیة العامة من أجل تحقیق السلام في العالم،استكمالاً 

ثلاثة 3/11/1950أصدرت الجمعیة العامة بالتاریخ المبادئ التي أقّرتها منظمة الأمم المتحدة،

، ویتعلق هذا القرار بسد ثغرة "الفیتو" 46حملت اسم (الاتحاد من أجل السلام)377قرارات تحت رقم 

میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.من 22نظر المادة أ-43

، دار الكتب الوطنیة، 1، دور مجلس الأمن في تسویة المنازعات وحفظ سلم والامن الدولیین، طمفتاح عمر درباش-44

.59، ص 2007بنغازي لیبیا ،

لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، قسم ، الآثار القانونیة لقرارات المنظمات الدولیة، مذكرة لاند دارا نور الدین-45

.51، ص 2015الأردن،القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،
46- WEISS Pierre, Les Organisations Internationale, Edition Armand colin, Paris, 2005, p 31.

المجلة العربیة من الدولیان (حقوق الانسان بین الإرهاب والدفاع الشرعي)، ، "التدخل والأأمین مكي مدنيیضا: أنظر أ-

.110ص ،10، العدد تونس)،، مجلة تصدر عن (منظمة العربیة لحقوق الإنسانلحقوق الإنسان
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، وتأتي قوة لأمن بحیث یتم نقل مشروع القرار من مجلس الأمن إلى الجمعیة العامةفي مجلس ا

خفق مجلس الأمن بتحویله مشروع قرار یالقرار من خلال تبّني الجمعیة العامة للأمم المتحدة لأيّ 

إلى قرار، ثم تقوم الدول الأعضاء بنقاش المشروع المقترح في الجمعیة العامة ویتم التصویت علیه 

.47وجود وحضور الدول الخمس الدائمة العضویة في المجلس الأمنب

، حیث تعرض لمعارضة شدیدة من قبل الاتحاد واسعاً فقهیاً هذا القرار جدلاً أثار

مجلس الأمن هو وحده مع مبادئ المیثاق، من منطلق أنّ سابقا الذي رأى فیه تعارضاً السوفیتي

حق الجمعیة العامة یقتصر على بصلاحیة اتخاذ التدابیر القمعیة وأنّ ول من قبل المیثاق المخّ 

إجراء أو إصدار توصیات بشأنها، إلاّ دون اتخاذ أيّ ، ولكن والأمنمناقشة المسائل المتعلقة بالسلم 

من أجل الاتحاد، ودافعت الولایات المتحدة الأمریكیة عن قرار 48إذا طلب مجلس الأمن صراحةً 

صدور اعتبرتاب الذي ألقاه ممثلها آنذاك في الجمعیة العامة للأمم المتحدة حیث السلام في الخط

هذا القرار أدى إلى إعادة الحیاة في میثاق الأمم المتحدة، كما أنّه أكّد على مسؤولیة مجلس الأمن 

في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، بالإضافة إلى ذلك أعطى للجمعیة العامة حق إصدار 

یات حتى في المجالات التي یستخدم الفیتو فیها، والمسائل التي تدخل في میثاق المنظمة.التوص

هو العدوان الثلاثي على مصر سنة من أجل السلام الاتحادالأمثلة على تطبیق قرار 

، وإزاء فشل مجلس 1956یونیو 26بعد إعلان الحكومة المصریة تأمیم قناة سویس في 1956

یوغسلافیا فاقترحتقرار بسبب الفیتو من قبل المملكة المتحدة وفرنسا، اتخاذالأمن الدولي في 

من أجل السلام، وبالفعل أصدرت الاتحادلقرار استنادااستثنائیةدعوة الجمعیة العامة لدورة 

.49ق النارطلاالجمعیة العامة قراراً بوقف إ

.60، المرجع السابق، ص بدر الدین بوذیاب-47

.61، المرجع السابق، ص مفتاح عمر درباش-48

.53، المرجع السابق، ص الدینلاند دارا نور -49
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إنشاء قوات الطوارئ الدولیة/ج

أنشئت قوات الطوارئ الدولیة وفقاً لقرار تُعتبر جهاز مؤقت تابع للجمعیة العامة وقد

أجل تأمین وقف إطلاق في جلسة طارئة للجمعیة العامة من 1956" لسنة 998الجمعیة العامة "

النار بین مصر من جهة وإسرائیل وفرنسا وإنجلترا من جهة أخرى واِنسحابهم والإشراف على هذه 

القوات وذلك بعد أن فشل مجلس الأمن في إصدار قرار بشأن عدوان على مصر.

مصر قوات والطوارئ الدولیة وتحقق من إطلاق النار ومراقبة خطوط الهدنة بین تتولى 

وإسرائیل، ومنع القیام بتزوید أسلحة جدیدة في أماكن النزاع، ویتمتع أفراد هذه القوات بحصانات 

واِمتیازات ضروریة لإنجاز أعمالهم، وذلك بموجب اِتفاق بین مصر والأمم المتحدة، فأعفى أفراد 

ضي المصریة، هذه القوات من التأشیرات وإجراءات قیود الهجرة عند دخولهم أو خروجهم من الأرا

كذلك عدم خضوع أفراد قوات الطوارئ الدولیة للمحاكم الجنائیة والمدنیة المصریة، في حال 

.50في مصر، ولكنهم یخضعون لولایة الدول التي ینتمون إلیهااِرتكابهم جرائم

الاِعتراض اِعترض الاِتحاد السوفییتي على قرار إنشاء قوات الطوارئ الدولیة، واِستند هذا 

وأنّ حق اِستخدام ،51) من میثاق الأمم المتحدة12و11إلى أنّ القرار یخالف أحكام (المادتین 

القوة طبقاً لنصوص الفصل السابع قاصرة على مجلس الأمن، ولكن بالرغم من هذا الاِعتراض 

ما فی1962ة فقات الأمم المتحدة لسنذكرت محكمة العدل الدولیة في رأیها الاِستشاري المتعلق بن

یتعلق بموضوع القرار المساهم في تشكیل قوات الطوارئ الدولیة.

فإنّ إنشاء هذه القوات ساعد على تطویر وتوسیع سلطات الجمعیة العامة في الحفاظ 

.52ع علیهاعلى السلم والأمن الدولي، وحمایة سیادة كل دولة من أيّ عدوان یق

.54-53، المرجع السابق، ص لاند دارا نور الدین-50

.حدة، المرجع السابقمن میثاق الأمم المت12و11مادة أنظر ال-51

.55-54، المرجع السابق، ص لاند دارا نور الدین-52
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(مجلس الأمن): الجهاز التنفیذيثانیاً 

ما یعهد إلیه لیس لهذا الجهاز اختصاصات شاملة مثل اختصاصات الجهاز العام وإنّ 

على التحرك قادرباختصاصات محددة ومطلقة یراعى فیها الجهاز الذي یعمل بصفة مستمرة و 

تولى ه الذي یالسریع لمواجهة المشاكل العاجلة التي تدخل في اختصاص المنظمة إلى جانب أنّ 

وضع قرارات المنظمة ونشاطاتها موقع التنفیذ وتحدد هذه الاختصاصات بنص صریح في الوثیقة 

یعهد به الجهاز العام إلى الجهاز التنفیذي من اختصاصات المؤسسة للمنظمة بالإضافة إلى ما قد 

على الجهاز التنفیذي في المنظمات الدولیة ونضرب مثالاً ،53وملائماً أخرى حسب ما یراه ضروریاً 

بمجلس الأمن في الأمم المتحدة.

م تحتل مكانة عالمیة مرموقة، تضّ ، حیث یمثل دولاً أرستقراطيه جهاز یراه البعض أنّ 

إضافة إلى عشر أعضاء غیر دائمین یتم تجدیدهم كل الدول الخمسة الكبرى الدائمة العضویة 

.54التوزیع الجغرافيسنتین مع مراعاة 

وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وبموجب في تنفیذه لواجباتهالأمنیعمل مجلس 

نوعین من لهلما جاء في المیثاق وعلى هذا فمجلس الأمنالسلطات الخاصة المخولة وفقاً 

.55الاختصاصات في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین

باعتباره سلطة وقائیةاختصاص یباشره المجلس/أ

شأن استمرارها، تهدید السلم والأمن الدولیین وذلك من المنازعات أيّ إذ یعمل على حلّ 

لأحكام الفصل السادس من میثاق الأمم بدعوته للأطراف المتنازعة بإتباع الوسائل السلمیة طبقاً 

.56المتحدة

.63، المرجع السابق، ص العناني إبراهیم محمد-53

.46-63ص ،المرجع نفسه-54

.61المرجع السابق، صبدر الدین بوذیاب،-55

.62المرجع نفسه، ص -56
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اختصاص یباشره المجلس باعتباره سلطة قمع/ب

یكون هذا الاختصاص في حالة وجود تهدید للسلم أو الإخلال به أو وقع ما یشكل عملاً 

دون ویملك مجلس الأمن، 57من أعمال العدوان بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

في اتخاذ قرارات ملزمة، تهسلطفروع هیئة الأمم المتحدة الأخرى النص الصریح والمعلن على

ه یعمل كنائب عن ، لأنّ بغض النظر عن موافقة الدول المعینة أو عدم موافقتهاطة التدخلوسل

، وهو یملك وحده في حالة إخفاء محاولات التسویة 24للمادة المتحدة وفقاً جمیع أعضاء الأمم

على الأمم المتحدة صراحةً من میثاق )25دة الما(ت، ولقد نصّ 58السلمیة، سلطة البولیس الدولي

.59الالتزام الدول بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفیذها وفقا للمیثاق

الفرع الثاني

ن جانب واحدمعمال الصادرة الأ

)dérivé(مشتقة أعمالالمنظمات الدولیة تتكون من أعمالأنّ إلىبدایة ینبغي الإشارة 

المنظمة كموضوع للقانون الدولي، فهي تختلف جذریا إلىتنسب)unilatéraux(انفرادیةوأعمال 

م من طرف القانون الدولي عن ظّ ي من عدة أوجه فأعمال المنظمة تنالقانون الوطنأعمالعن 

.60وإجراءات مكتوبةطریق نظامها الأساسي، بمنطق جماعي، 

تصرف لاختصاصها یعتبرالقرار طبقاً ونقصد هذادر عن المنظمة التصرف الذي ی

.61ذلك الجهازإلىوثانیهما أن ینسب أولهما صدوره عن جهاز مختص ویجمع عنصرینانفرادیاً 

ذي یصدر من المنظمة في هذا الشأن عن حكم التصرف ال"الغنیميالأستاذ "یتساءل

التصرف الذي یصدر عن أيّ ،هامن قبل دول الأعضاء عن قبولعراباً إیتطلب الذي لا الدولیة،

لإنسان،من الدولي في مجال حمایة حقوق القیمة القانونیة لقرارات مجلس الأ، المى عبد الباقي محمود الغزاوي-57

.184، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.75، المرجع السابق، صباناجة سعید محمد أحمد-58

من میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.25و24دتین انظر الما-59
60 - COMBACAU Jean et Sur Serge, op.cit., P 98.

.63، المرجع السابق، ص بدر الدین بوذیاب-61
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إرادة منفصلة عن إرادة ساس تصورقوم على أیرض على حد تعبیره ففهذا الالمنظمة بإرادة منفردة،

قرارات من هذا النوع تعتمد على رضاء مسبق إصدارسلطة المنظمة في دول الأعضاء، فإنّ 

على ، فالقرارات صفتها الانفرادیة لیست خالصة تماماً تشكل في صورة دستور للمنظمة، ولهذا فإنّ 

.62حد تقدیره انفرادیة من نوع خاص

هناك تردداً كبیراً یحیط بالتسلیم بانفرادیة سلطة " أنّ الأستاذ الدقاق محمد السعیدویرى "

سبب وجود في التشریع الوطني، حیثاتخاذ القرارات وصدورها من جانب واحد على غرار ما هو م

إرساء قواعد القانونیة بتصرفات الصادرة من جانبها وجود السلطة التشریعیة التي تقوم بذلك أنّ 

وحدها لیست من الظواهر المألوفة في نطاق العلاقات الدولیة بالإضافة إلى أنّ مبدأ السیادة الذي 

مازال یمارس تأثیراً كبیراً على المجتمع الدولي ینعكس بدوره على أسلوب وضع قواعد القانونیة 

.63الدولیة

میتها (توصیات، قرارات، توجیهات،دت تسالدولیة مهما تعدّ المنظمات فقرارات

تنسب الى المنظمة وحدها، فرادیة مستقلة عن إرادة الدول، و انعد أعمالاً ها تُ تنظیمات،...الخ)، فإنّ 

فهذه الأخیرة هي من ترعى هذه الأعمال عن طریق میثاقها التأسیسي الذي یحدد صلاحیات 

م نِ ات المنظمات الدولیة یَ كان إصدار قرار ، وإنْ فرع لما یقوم به من أعمالالمخولة لكل جهاز أو

لأنّها صادرة عن إرادة منفردة مستقلة، فالقرار الاتفاقیاتعن منطق جماعي، إلاّ أنّها تختلف عن 

عند صدوره لا إلى دولة أو دول معینة بل ینسّب إلى الجهاز الذي أصدره، أو هیئة تابعة للمنظمة 

عند صدورها عن الجمعیة A/RESالدولیة، لذلك قرارات منظمة الأمم المتحدة یرمز لها برمز 

.64ا عن مجلس الأمنعند صدورهS/RESالعامة، ویرمز لها برمز 

المعاهدات إلىجله ا یعود القانوني للتصرفات إنمّ الإلزامكل خلاف بشأن فإنّ ومن ثم

.65الدستوریة(المیثاق)

490-489، المرجع السابق، صالغنیمي محمد طلعت-62

.305، المرجع السابق، ص محمد السعید الدقاق-63

.80، المرجع السابق، ص الدین عبد االله عثمانشمس-64

.81، ص المرجع نفسه-65
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المطلب الثاني

طابع الملزمالعن العمومیة والتجرید و 

قرارات رها في ات التشریع الوطني التي ینبغي توفّ إحدى سمّ والتجریدالعمومیةإنّ 

عنصر )، كما أنّ الفرع الأولالمنظمات الدولیة، حتى یمكننا إضفاء الطابع التشریعي علیها (

).الفرع الثانيهو الآخر یمثل خاصیة أساسیة لاكتساب القرارات السمة التشریعیة (الإلزام

الفرع الأول

خاصیة العمومیة والتجرید

قرارات المنظمات الدولیة واكتسابها خصائص ینبغي لإضفاء الطابع التشریعي على 

هذه )، كما أنّ أولاً انون الوطني، اتسامها بطابع العمومیة(قلقاعدة التشریعیة المعروفة في الا

).ثانیاً د(یجر ت یمكن أن تكون بمعزل عن طابع الالعمومیة لا

العمومیة:أولاً 

أو منظمات) دون أن یتم سواء دول (مخاطبین الى عمومیة القرار تعني أن یكون موجهاً 

، فلیس المعیار ولیس فردیاً تحدید ذواتهم، فلا یتم توجیهه لدولة أو منظمة بعینها بل یكون عاماً 

ذوات المخاطبین بالقرار یدحدعیار كیفي یتمثل في عدم قابلیة تما هو موإنّ كمیاً الذي تنشده معیاراً 

على هذا من قضاء محكمة الجمعات الأوروبیة التي استندت دائما في ونجد تأكیداً ولیس بعدده، 

قابلیة المخاطبین أو إلىأو فردیاً تحدیدها لطبیعة القرار الصادر عن المنظمات وما إذا كان عاماً 

، فلقد ذهبت المحكمة إلى أنّ "الخصیصة الأساسیة للقرار الفردي في عدم قابلیتهم لتحدید بالذات

ما نجد تصادیة الأوروبیة تنبثّق من إمكانیة تحدید المخاطبین بأحكامه (بذواتهم) بینّ الجماعة الإق

الخصیصة الأساسیة للائحة ولأنّها تعبر عن قواعد قانونیة تتمثل في أنّها تتوجه إلى مخاطبین لا 

.66یمكن تحدیدهم، أيّ أنّ طائفة المخاطبین بأحكامها ینظر إلیهم نظرة مجردة عن ذواتهم

.216، المرجع السابق، ص محمد السعید الدقاق-66
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ه وصف العمومیة لقرارات المنظمات الدولیة، ما دام أنّ أنّ "الغنیمي"ویرى الأستاذ

لعبرة لیس بعدد المخاطبین ، فا67یخاطب طبقة غیر محددة بذواتها حتى ولو كانت محدودة العدد

اتها.بالقرار، بل العبرة في عمومیته وعدم توجیهه بالتحدید كما أوضحنا لدولة أو منظمة محددة بذ

.68اتسم بطابع العمومیةولیس فردیةبطریقة عامة فمتى كان القرار موجهاً 

التجرید:ثانیاً 

عتبر التجرید الوجه المادي لصفة العمومیة في القعدة القانونیة، فالعنصر الذي یدخل في یُ 

، ومن ثم هذه السمة أو عدم توافرها هو المراكز القانونیة التي یحكمهاوجودالاعتبار عند تقدیر

متى كانت المراكز القانونیة التي یمكن أن تنطبق علیه غیر قابلة للتحدید، القرار یصبح مجرداً فإنّ 

لتنطبق علیهم في المستقبل، بینما تنتفي صفة بل یكون المجال مفتوحاً لا یحكم مراكز محددة زمنیاً 

.69التجرید كلما امتنعت في المستقبل إمكانیة تكرار نشأة المراكز القانونیة الخاضعة لحكم القاعدة

ومن ومجرداً القرار عاماً نّ أالقول ستطیعوالتجرید) نالعمومیة (فعند اجتماع الاثنین معاً 

" حیث یرى أنّ أجهزة بول ریتر، وهذا ما یراه "یكتسب خاصیة من خصائص القاعدة التشریعیةثم

المنظمات الدولیة مزّودة بسلطة فرض قواعد عامة ودائمة على الدول الأعضاء وتتجه بخطابها 

.بصورة عامة ومجردة

اهدة المنشئة عد من الاختصاصات المعترف بها للمنظمة حتى ولو لم تنص المعتُ إذ

.70فهي القرارات تصدر من جانب واحد ولها وصف العمومیة والتجرید، للمنظمة على ذلك صراحة

.492، المرجع السابق، ص الغنیمي محمد طلعت-67

.65، المرجع السابق، ص بدر الدین بوذیاب-68

.219، المرجع السابق، ص محمد السعید الدقاق-69

.83المرجع السابق، ص شمس الدین عبد االله عثمان، -70
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الفرع الثاني

في قرارات المنظمات الدولیةالإلزامخاصیة 

، أو ما یشبه التشریع دولیاً حتى تكتمل فرضیة اعتبار قرارات المنظمات الدولیة تشریعاً 

صیةاالخ)، هذه أولاً حیث خصائصه لابد أن تتوفر تلك القرارات على الصفة الإلزامیة(الوطني من 

)ثانیاً مستقرة في قرارات المنظمات الدولیة (وغیرالتي بقیت غامضة 

وجوب توفر الصفة الإلزامیة في القرارات :أولاً 

وضع هذه التشریع یعني كل قاعدة عامة ومجردة صادرة عن سلطة مختصة تمتلك

في هذا الصدد " "محمد سامي عبد الحمیدالأستاذ "ى أحداث آثار قانونیة، ویرىالقواعد وتتجه إل

عن صفة بالسبب، ففضلاً القاعدة القانونیة الدولیة، ترتبط عناصرها ببعض ارتباط النتیجة أنّ 

هناك الإلزام الناتج عن اقتران القاعدة العمومیة والتجرید اللازمة للقاعدة القانونیة، أیضاً 

القانونیة بالجزاء، فوجود قاعدة قانونیة على صیغة أمر موجه لكافة أعضائها، تكون غایته 

ها تتضمن إجبار للجماعة من ، لأنّ ملزماً حمایة لمصالح الفئة المسیطرة، لذلك كانت تحمل طابعاً 

.71"طرف إرادة المسیطر الشارعة

هذا الرأي لا یمكن أن نأخذه على إطلاقه، فوجود الإلزام في القاعدة القانونیة لا أنّ إلاّ 

في كثیر من الأحیان الجزاء والإلزام منفصلین ولا بوجود خوف من العقاب، ویكون یقترن دائماً 

نّ ه لا یجب الخلط بین الجزاء والقاعدة القانونیة الدولیة، ذلك أأنّ إضافةً ،72علاقة سببیة بینهما

الجزاء یضمن حسن تطبیق فقدان الجزاء أو عدم كفایته لا یؤثر في وجود القانون وكیانه، لأنّ 

.73القواعد القانونیة وتنفیذها

.09-08، المرجع السابق، ص محمد سامي عبد الحمید-71

.85، المرجع السابق، ص شمس الدین عبد االله عثمان-72

لنیل شهادة الماجستیر، في القانون الدولي والعلاقات القانون الدولي العام"، مذكرة، "الجزاء فيابن الناصر أحمد-73

.70، ص 1986الدولیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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القاعدة الدولیة ویدخل عنصراً احترامد سیر أنّ تتصور الجزاء الذي یؤیّ ذلك أنّ من الع

اختلافافیها بتأسیس على الخوف، ففي ذلك تجاهل لطبیعة قانون الأمم التعاوني التي تختلف 

جوهریاً عن طبیعة قانون الأمم التعایشي والذي یفصح عن نفسه في الكثیر من الأحیان في صورة 

لأن منظمات دولیة، إذ أنّ الفرق واضح بین فعالیة قرارات المنظمات الدولیة وبین طابعها الملزم 

لقرارات المنظمات الدولیة یحوم الكثیر من الطابع الإلزامي و في مدلول المصطلحیناختلافهناك 

التشریع الغموض وعدم الاستقرار، الذي لا یجعلنا نجزم بتوافر هذه بتوافر هذه بالمثل الذي یعرفه 

.74الوطني

غموض الصفة الإلزامیة:ثانیاً 

لقرارات المنظمات الدولیة الكثیر من الغموض بالنسبة یحوم على الصفة الإلزامیة 

الملزمة من جهة أخرى مما یدعي تبیان هذا الغموض وأسبابه.للتوصیات من جهة وقرارات

أ/ بالنسبة للتوصیات

دولیة لا تحتكر في أغلب الأحیان الآثار القانونیة المرتبطة على قرارات المنظمات النّ إ

یتم تعریفها سلبیاً بغیاب القوة ""فیراليأدل على ذلك من أنّ التوصیة كما یرى "، ولا تسمیتهاب

"الملزمة لها، وهناك قبول للكثیرین في أن تكون لها قیمة سیاسیة، أو أخلاقیة وهذا أمر مقلق

متحدة بالأخص الجمعیة العامة للأمم الالصادرة عن المنظمات الدولیةغالبیة القراراتأنّ إذ

ل لمجلس ما هو مخوّ إلاّ الأخیرة لا تملك وسائل قانونیة أخرى، لى شكل توصیات، فهذهتصدر ع

.75الأمن خارج عن الفرضیة المحدودیة أین یعمل على الحفاظ على السلام

فالتوصیات في مفهومها المحدد ناجمة عن تنظیم علاقة المنظمة بالدول، فهي لا یمكن 

غیر التوصیات بطبیعتهاهيو .76دعوة موجهة لتلك الدول لكي تتصرف بشكل محددأن تشكل إلاّ 

هذه القوة تعتمد على المخاطبین إلى القوة القانونیة الملزمة، غیر أنّ لكن لا تفتقر كلیاً و ملزمة

.68، المرجع السابق بدر الدین بوذیاب-74
75- VIRALLY Michel, le Droit International en Devenir. Essais écrits au fil des ans, PUBLICATION DE
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES, Genève, Presses
Universitaires de France, PARIS, 1990, P 196.
76- DELPHINE Emmanuel Adouki, DROIT INTERNATOINAL PUBLIC. Les Sources, Tome1, Edition
L 'Harmattan, Paris, 2003, p 279.
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بأحكام هذه التوصیات، فالتي تصدرها المنظمات الدولیة، بشأن نظامها الداخلي، تختلف من حیث 

، وتنقسم التوصیات إلى القانونیة الملزمة عن تلك التي تتوجه لها الى الدول الأعضاءقیمتها

حلّ اقتراحعن ذلك دون سلطة الامتناعتوصیات محددة، وهي التي لا تملك سلطة إصدارها أو 

، وإلى توصیات غیر محددة، وهي التي تملك المنظمة بصددها السلطة المطلقة في تقدیم ثالث

.77الاقتراحات

القضاء الدولي عالج القوة الإلزامیة للقرارات، وكانت نظریة مغایرة للتعریف الذي سبق ف

ذهبت فوكور مضیققضیة ة من طابعها الملزم، ففي وأن أشرنا إلیه بالنسبة للتوصیة بكونها مجردّ 

من اللحظة التي قبلت فیها بریطانیا وألبانیا (لم تكن في ذلك اعتباراّ انهّ محكمة العدل الدولیة 

الوقت عضوا في العصبة) مقررات مجلس الأمن بشأن النزاع بینها تصبح هذه المقررات ملزمة 

نیّ یتبو ،بإلزامیة قرارات مجلس الأمنمحكمة العدل الدولیةأقرّت، ومن خلال هذا الرأي للدولتین

مجردة من طابعها الملزم، فقد تكون هناك توصیات في حالات لم ئماً التوصیة لیست داأنّ لنا

وتعد عند ذلك من قبیل المصادر المتمیزة للقانون ملزماً تفصح عنها المحكمة أن یكون لها طابعاً 

.78الدولي

صفة التوصیة التي تغلب على قرارات الأمم المتحدة فلیس معنى هذا وإذا كان الأصل أنّ 

أنّ التوصیة تفتقر لأيّ قوة قانونیة، خاصة إذا كانت صادرة عن الجهاز العام للمنظمة ومستمد 

ها یمكن أن تمثل أساساً لتكوین عرف دولي ملزم، ولیس هذا على إجماع أو أغلبیة كبیرة، كما أنّ 

.79الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة لها قوة سیاسیة وأدبیة كبیرةفقط، بل أنّ التوصیة

من خلال هذا نلاحظ الغموض وعدم الاستقرار في إضفاء الصفة الإلزامیة على قرارات 

جعل البعض یعتبرها لا ،من أعمالها حیثكبیراً المنظمات الدولیة التي تشكل التوصیات جزءاً 

، 19، العددمجلة الدبلوماسي، "القیمة القانونیة للتوصیات الصادرة عن المنظمات الدولیة"، حسام أحمد محمد هنداوي-77

.95، ص 1997بیة السعودیة، ر وزارة الخارجة بالمملكة العیصدرها (معهد الدراسات الدبلوماسیة)

.428، ص 2001دار وائل للنشر، عمان، الدولي العام، المقدمة والمصادر،، القانون محمد یوسف علوان-78

.235، المرجع السابق، ص العناني إبراهیم محمد-79
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ها مجرد دعوة لاتخاذ تصرف محدد، ، لأنّ دولیاً ولا یمكن اعتبارها تشریعاً تنشئ القاعدة القانونیة، 

.80عمل أو امتناع

عتبر فیها التوصیات ملزمة بنصوص قانونیة لكن بغض النظر عن المنظمات التي تُ 

رة ثابتة، فإنّ الواقع یثبّت أنّ التوصیة وعلى الأخص توصیات منظمة الأمم المتحدة لدیها أهمیة كبی

.81ها تحتل أغلب الأعمال منظمات الدولیةوتلعب دوراً تشریعیاً لا یمكن إنكاره خصوصا أنّ 

حتى لو إفترضنا أنّ التوصیات الصادرة عن في هذا السیاق یرى بعض الكتاب أنه "

الساحقة الجمعیة العامة لیس لها القوة القانونیة الإلزامیة لكنها عندما تصدر عن الأكثریة 

والمتماسكة لأعضاء الجمعیة العامة والراغبة في التوصل إلى نتیجة ملموسة من التوصیات، 

فهي تشكل تعبیراً صادقاً عن شعور هذه الأكثریة بإعطاء تلك التوصیات قوة تتجاوز القوة 

"، لتوصیاتالأدبیة والسیاسیة وحتى القانونیة وجعلها عملاً حقیقیاً یلزم الدول بالإمتثال إلى هذه ا

ومن خلاله یظهر أنّ الجمعیة العامة لها وظیفة إصدار أعمال قانونیة بعضها ملزمة (قرارات)، 

ه یصعب على أي محلل التمییز ما بین القرار والأخرى غیر ملزمة (توصیات)، وما من شّك في أنّ 

.82الوظائفوالتوصیة في نطاق تلك 

القرارات الملزمة/ب

القرارات الملزمة للمنظمات الدولیة هي أعمال نادرة، في الكتاب أنّ یرى كثیر من 

في مسائل عبارة عن تنسیق نشاط الدول الأعضاء وتوحید طریقتها في العمل وذلك معظمها تكون

.83دور تشریعيولا تتم عن أيّ وإجرائیةتنفیذیة 

إرادة الدول التي انضمت إلى المنظمة، طالما معفإصدار قرارات ملزمة في رأیهم یتنافى

تقید المنظمة للدولة على صعید العلاقات الخارجیة هذه الأخیرة لم تتنازل عن سیادتها، كما أنّ أنّ 

80- VIRALLY Michel, « La valeur juridique des recommandations des organisations internationales », Annuaire
Français du Droit International, Vol2, C.N.R.S, Paris, 1956, p 68.

.71، المرجع السابق، ص بدر الدین بوذیاب-81

.71، ص ، المرجع السابقبدر الدین بوذیاب-82

، معهد الدراسات مجلة الدبلوماسيمجلس الأمن"، امیة والقوة التنفیذیة لقرارات ، "القوة الإلز محمدالعناني إبراهیم-83

.50، ص 17،1995ددعال، وزارة الخارجیة بالمملكة العربیة السعودیة،الدبلوماسیة
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السیاسة الخارجیة للدولة تعتبر العلامة البارزة من أمر لا تتنازل عن هذه الأخیرة، باعتبار أنّ 

ومن جهة أخرى الغموض الذي یكتنف القرارات ،84من جهةعلامات استقلالها وسیادتها هذا

بطرس"بطرسالمتحدة السید الأمممنظمةرى، وموقف الأمین العام السابق لالملزمة هي الأخ

م حول النزاع العربي مفاوضات السلاأحسن مثال على ذلك، حینما أعلن في أثناء غالي"

لم یصدر في نطاق غیر ملزم، لأنهّ 1967لعام 242قرار مجلس الأمن رقم أنّ بالإسرائیلي 

، وعلیه فلیس من حق المفاوضین مقارنة بین هذا القرار و القرارات التي الفصل السابع من المیثاق

على ، و التي وجدت تنفیذها الفوري 1991و 1990صدرت عن نفس المجلس ضد العراق سنة 

كرة صحیحة عن مفهوم المنظمة الملزم، هذا هذا البلد وهكذا لا یعطي الأمین العام للأمم المتحدة ف

.85ما یعكس عدم توضیح القرارات كمصدر لمبادئ وقواعد القانون الدولي المعاصر

السلطات إطارالقرارات الملزمة لمنظمة الأمم المتحدة جاء النص علیها صراحة في 

تضفي الطابع الملزم )25فالمادة (فصل السابع من المیثاق،الممنوحة لمجلس الأمن بالتطبیق لل

ها حصرت الطابع الإلزامي هذا الفصل، هذا ما یسود الاعتقاد أنّ لوفق عمالاً القرارات مجلس الأمن 

ومن الأمثلة كذلك نجد أنّ ، للقرارات فیما یدخل في الأعمال المتخذة وفق الفصل السابع فقط

الجماعات الأوربیة تعترف لأجهزتها بسلطة إصدار اللوائح التشریعیة التي تطبق مباشرة داخل 

.86إجراءات تشریعیةاتخاذأقالیم الدول الأعضاء دون ما حاجة إلى 

لكن یمكن أن تصدر منظمات الدولیة أعمالاً قانونیة ملزمة مثل تلك الخاصة بتعیین 

وقبول أعضاء جدد، وطرد أعضاء الموجودین، وإقرار المیزانیة...إلخ، ة، السكرتیر العام للمنظم

وهي مصدر من مصادر قانون المنظمات الدولیة المعاصر، والتي تتعلق كما تصدر لوائح إجرائیة

التي یكاد الإجماع على توافر بالنواحي الإجرائیة التي یجب إتباعها داخل أجهزة المنظمة و 

الدولي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ مجلس الأمن یعتبر جهاز عنصرها المكون للتشریع 

عد بمثابة تشریع إلاّ أنّ كثیر من التاي تُ تنفیذي مهمته محدودة ولا تتعدى خلق قواعد القانونیة

.43-41، ص2006، القانون الدولي والعلاقات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،أبو الوفا أحمد-84

.41-40، ص2010ات في القانون الدولي المعاصر، دار الهومة، الجزائر، ، دراسسعد االله عمر-85

.73، المرجع السابق، ص بدر الدین بوذیاب-86
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قراراته الخارجیة في المجال تنظیم العلاقات الداخلیة للمنظمة تظهر فیها الخصائص التشریعیة من 

لتجرید وطابع الملزم، مما قد یجعل التفكیر ملیاً قبل الحكم على قرارات المنظمات طابع العمومیة وا

.87الدولیة بأنّها تفتقر السمات التشریعیة عامة والصفة على وجه التحدید

.74-73، ص ، المرجع السابقبوذیاببدر الدین -87
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خلاصة الفصل الأول

38تعداد المادة لم یرد ذكرها في قرارات المنظمات الدولیةأنّ من خلال ما سبق یتضحُ 

، ولكن لا یمكن أن كمصدر من مصادر القانون الدوليمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

ها لا تمثل مصدراً للقاعدة في القانون الدولي، اذ ثبت توفرها على بعض الخصائص نجزم القول بأنّ 

الأخیرة تعتبر بمثابة عناصر فهذه(العمومیة والتجرید والالتزام)،التشریعیة التي افترضت وجودها

ریعیة وأیضا لاكتمال فرضیة اعتبار قرارات لقرارات المنظمات الدولیة التي تعطي لها السمة التش

المنظمات الدولیة تشریعاً دولیاً.



الفصل الثاني

نموذج عن قرارات منظمة الأمم 
المتحدة
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للمنظمات الدولیة الحالیة فهي المنظمة الدولیة عد الأمم المتحدة بلا نزاع النموذج الحيّ تُ 

ذات الصبغة العالمیة، سواء من حیث اتساعها الجغرافي (ونقصد بذلك تكوینها العددي، وتعدد 

اكل الأجهزة الملحقة بها أو التابعة لها والتي تتواجد في أماكن كثیرة من العالم) أو من حیث المش

من حیث مدى الأهمیة التي یعلقها علیها الرأي العام اً و أخیر أو الموضوعات التي تعالجها، أ

عن عد كذلك منظمة شاملة الاختصاص بمختلف مجالات العلاقات الدولیة، فضلاً العالمي، كما تُ 

كونها محوراً لأنشطة الدول ومركزاً لتنسیق العلاقات الدولیة وتوجیهها مع باقي المنظمات 

والأهداف التي یقوم علیها الأسس الجوهریة للمجتمع الدولي، المبادئ عد المتخصصة والإقلیمیة، وتُ 

الأمم المتحدة سلطة إصدار العدید من القرارات الملزمة وعلى الدول العضو احترامها ةفلمنظم

ست المنظمة أجهزة التي تسهر على احترام تلك عد آمرة، ولتحقیق ذلك أسّ ها تُ والالتزام بها لأنّ 

عد مجلس الأمن الذي یُ ین الرئیسین لها ویتعلق الأمر بز ومن بینها الجهاالقرارات وعدم الإخلال بها

عد الجهاز العام لقرارات منظمة الأمم )، و الجمعیة العامة التي تُ الأوللمبحثاجهاز تنفیذي لها (

.)الثانيلمبحث ا(المتحدة
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المبحث الأول

من للأمم المتحدةقرارات مجلس الأ

منظمة الأمم المتحدة تحقیق السلم والأمن الدولي من بین أهدافها الرئیسة والتي تضع 

تحقیقه والحفاظ أوكلت جانباً مهماً من سلطاتها لمجلس الأمن كجهاز رئیسي الذي یعمل على

)، ولقد أصدر مجلس الأمن العدید من الأولمطلبالالالتزام بها (علیه، وعلى كل الدول الأعضاء

" الخاص 1540"القرارالأمن الدولي وكان من بینهاإلى تحقیق السلم و الهادفةلزامیةلإارارات الق

الدمار الشامل وهو واحد من القرارات التي تجاوزت الطابع التنفیذي لمجلس أسلحة انتشاربمنع 

).الثانيمطلب الالأمن إلى دور التشریعي (

المطلب الأول

التنظیم القانوني للمجلس الامن

م الفصل الخامس من المیثاق عمل المجلس الأمن، وسلطات تسییر نظام الأمن نظّ 

الجماعي في ظل قواعد المیثاق، حیث أفرد له المیثاق في العدید من نصوص صلاحیات هامة 

وأساس )الثانيالفرع(والقیمة القانونیة لهذه القرارات)، الفرع الأولمن خلال كیفیة إصدار قراراته (

.)الفرع الثالثشرعیتها (

الفرع الأول

لقرارات المتعلقة بالأمن والسلم الدولیینلكیفیة إصدار مجلس الأمن 

إلى ضرورة وجود جهاز تنفیذي،"دومبارتون أوكس"ظهرت الحاجة ملحة في مقترحات

وكان هدفهم أن تكون العضویة فیه محدودة ولیكون عمله سریع وقادر على إصدار قرارات سریعة 
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المسؤولیة التي یلقیها هؤلاء الأعضاء على عاتقه في تسییر الأمن الجماعي حتى یصبوا إلى

.88وحفظ السلم والأمن الدولیین

من في اصدار القرارات: آلیات عمل مجلس الأأولاً 

من عندما یضطلع بواجباته على العمل مجلس الأأعضاء الأمم المتحدة على أنّ وافق

إما في مقره أو ،نیابة عنهم، حیث یكون ممثلي الدول الأعضاء في المجلس یمثلون تمثیلاً دائماً 

في مكان آخر یحدده المجلس، ویباشر مجلس الامن آلیات عمله النهوض بالمهام الموكلة إلیه 

من 25و24المادتین ویجد المجلس أسسه القانونیة في روح ،89الإجراءاتعبر مجموعة من 

.90المیثاق الأمم المتحدة

أ/ نظام عقد اجتماعات مجلس الامن 

في السنة داخل مقر الهیئة ویجوز له مرتیندوریة حیث یجتمعهاجتماعاتعقد المجلس ی

وقت بطلب س في أيّ ذلك یجتمع المجلبالإضافة إلى ، 91یجتمع في غیر مقر الأمم المتحدةأن

قدم إلیه أحد الأعضاء في الأمم المتحدة نزاع أو موقف یؤدي إلى احتكاك دولي من الرئیس إذا 

أحالت إلیه مسائل تتعلق ت إلیه الجمعیة العامة توصیات، أو ، أو إذا قدمّ 92في حال استمراره

ا تهدد السلم والامن قضیة یرى أنهّ الأمین العام، أو إذا ما عرض 93من الدولیینالأو بالسلم

.95هي طرف فیه، أو إذا قدمت دولة غیر عضو في الأمم المتحدة نزاعاً 94الدولیین

مجلس الأمن وآلیات الرقابة علیها لحفظ السلم والأمن الدولیین، مذكرة ، مشروعیة القرارات الصادرة عن یزید بلابل-88

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، قانون دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.17، ص2014

.155، ص2010، مبادئ المنظمات الدولیة العالمیة والإقلیمیة، دار الثقافة، عمان، سهیل حسین الفتلاوي-89

میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.من 25و24راجع المادتین -90

.19-18، المرجع السابق، ص یزید بلابل-91

من میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق. 35/1المادة أنظر -92

.المرجع نفسه،11/2أنظر المادة -93

، المرجع نفسه.99المادة أنظر -94

.، المرجع نفسه35المادة أنظر -95
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الأعضاء، كما یجوز للدول الأخرى غیر العضوةتكون المناقشة مباحة لكل الدول

خصوص الدولة التي لیست ، أما في 96الاشتراك في المناقشات دون أن تشترك في التصویت

في نزاع یدعى إلى الاشتراك في المناقشات دون عضو في الأمم المتحدة إذا كانت طرفاً 

یتولى الأمین العام إعداد من لائحة الإجراءات التي یسیر علیها، كما یضع مجلس الأ، 97التصویت

انعقاد الجلسة مشروع جدول الأعمال المؤقت المجلس ویرسله في كل جلسة إلى الممثلین قبل 

یجوز في الأحوال العاجلة إرساله في آن واحد مع إشعار الاجتماع ویتم أنهّ بثلاثة أیام، إلاّ 

.98اعتماده من جانب رئیس المجلس

ب/ قواعد تصویت ونظام اتخاذ قرارات في مجلس الأمن

عملیة صنع عد نظام التصویت واتخاذ القرارات في المجلس الأمن مرحلة حاسمة في یُ 

قیمة هذا أنّ المتحدة، فلكل عضو في المجلس الأمن صوت واحد، إلاّ الأممالقرار لدى أجهزة

وأثره تختلف من الدول دائمة العضویة عنها بالنسبة للدول غیر الدائمة وتصدر القرارات الصوت

ئل التسعة أصوات بین المساطبیعةفي المجلس بموافقة تسعة من أعضاء على اختلاف في

في النزاع عن هناك قواعد تقضي بامتناع من كان طرفاً الموضوعیة والمسائل الإجرائیة، كما أنّ 

.99التصویت

/ التفرقة بین المسائل الموضوعیة والمسائل الإجرائیة 1

لم یتضمن میثاق الأمم المتحدة معیار للتمییز بین المسائل الإجرائیة والموضوعیة، ولم 

1945في "سان فرانسیسكو" عدى ما جاء في البیان الصادر عن مؤتمریحصرها، ما 

ها إجرائیة وهي:أتفق على أنّ بخصوص المسائل التي 

في مقر المنظمة.تمثیل أعضاء مجلس الأمن تمثیلاً دائماً -

وجوب عقد اجتماعات دوریة للمجلس.-

میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.من31المادة أنظر -96
، المرجع نفسھ.37المادة أنظر -97
.20السابق، ص ، المرجع یزید بلابل-98
.99، ص 2006، المنظمات الدولیة المعاصرة، دار النھضة العربیة، القاھرة، طارق عزت رخا-99
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عقد اجتماعات المجلس في غیر مقر المنظمة.-

تابعة للمجلس.إنشاء أجهزة فرعیة -

وضع المجلس للائحة الخاصة للإجراءات.-

دعوة دولة عضو في الأمم المتحدة أو دولة غیر عضو فیها للاشتراك في مناقشات -

.100المجلس دون التصویت

المجلس أو اختصاصأما المسائل الموضوعیة فهي المسائل الأخرى التي من 

المعروضة للنقاش مسألة موضوعیة یخضع لأحكام ویعتبر التكییف المسألة تعرض علیه، 

.101التصویت في المسائل الموضوعیة

المزدوجوالاعتراض(الفیتو) الاعتراض/ حق 2

حق الاعتراض یعني استخدام الدول الخمسة صاحبة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن إنّ 

الأمن، إذا كانت هذه التوصیة أو على إصدار قرار أو توصیة من مجلسالإعتراضحقها في

الدولة دائمة أنّ یعنيحق الاعتراض المزدوجعلق بمسألة من المسائل الموضوعیة، أما القرار مت

وهل هي من مسائل موضوعیة أو إجرائیة فهذه ألة ما حول طبیعتهافي مسالعضویة إذا نازعت

صدور الأغلبیة المطلوبة للمسائل عد مسألة موضوعیة یلزم لحسمها المنازعة في حدّ ذاتها تُ 

الموضوعیة، بالتالي یكفي لإحدى الدول الدائمة أن تتمسك باعتبار المشكلة المطروحة من المسائل 

.102الموضوعیة

، دور منظمة الأمم المتحدة في تسویة النزاعات الإقلیمیة في المتوسط بین الاستقلالیة عزني موسى واسعدي أعمر-100

والتبعیة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات 

، 2017-2016عمري، تیزي وزو، متوسطیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة مولود م

.33ص.

.34صالمرجع نفسه،-101

.102، المرجع السابق، صطارق عزت رخا-102
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العضو الدائم عن التصویت وعدم حضور جلسات المجلسامتناع/3

غلبیة تسعة أعضاء صریحة وواضحة في اشتراط توافر أ103)27/3لقد جاءت (المادة 

وأن یكون من بینها أصوات الدائمة العضویة متفقة لصدور قرار مجلس الأمن في المسائل 

عن التصویت الامتناعولقد جرى العمل داخل مجلس الأمن على عدم اعتبار ، 104الموضوعیة

الأغلبیة المطلقة بشرط أن تتوافر له حائلاً دون صدوره، ویصبح القرار صحیحاً ونافذاً على القرار 

امتناع العضو الدائم عن التصویت مع توافر إمكانیة استخدامه هو بمثابة وذلك استناداً إلى أنّ 

.105موافقة ضمنیة على القرار

إلى عدم حضور جلسات المجلس التي یتم التصویت فیها على القرار یلجأ العضو 

اتق الدول الدائمة العضویة بضرورة الاشتراك في به المیثاق على عرتّ مفینطوي عنه مخالفة لالتزا

التصویت على القرار لتحقیق السلم والتعاون المشترك بین الدول، ولقد جرى العمل بأنّ تغیب أحد 

ه لا ه تعسف في استعمال الحق، كما أنّ ره على أنّ الأعضاء الدائمین عن جلسات لا یمكن تفسی

.106یؤثر على استمرار عملهیؤثر في صحة قرارات المجلس ولا یجب أن 

: أنواع قرارات مجلس الأمن ثانیاً 

أُنشئت من أجله المنظمة وذلك عندما یقع یقوم مجلس الأمن بالمحافظة على أهم أهداف 

أول عمل یقوم به هو فحص النزاع والتأكد من إذا كان یهدد الأمن والسلم نزاع بین دولتین فإنّ 

س الأمن في صداد ممارسة هذا الاختصاص سلطة إصدار قرارات غیر مجلالدولیین، ویلاحظ أنّ 

ملزمة كما له أیضا سلطة إصدار قرارات ملزمة تتمتع بوصف الإلزام القانوني.

من المیثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.27/3المادة أنظر 103

.27-26، المرجع السابق، صیزید بلابل-104

، ص2000المتحدة)، منشأة معارف، مصر، ، التنظیم الدولي (الجماعة الدولیة للأمم محمد سامي عبد الحمید-105

112.

.116-115، صالمرجع نفسه-106
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غیر الملزمة (توصیات)مجلس الأمنقراراتأ/ 

من المیثاق تقدیراً ما إذا كان الأمر یتعلق )34المادة (سلطة مجلس الأمن بموجب 

المدعاة لا بوجود نزاع أو موقف بشأن استمراره تعریض السلم والأمن الدولیین للخطر، أم الوقائع

أولاً للنزاع یقوم وفي حال تأكد مجلس الأمن من ثبوت الصفة الإلزامیة ، 107تشكل مثل هذه النزاع

ع الطرق التقلیدیة بمعنى أن یوصى مجلس الأمن أطراف تسویته بإتباث أطراف النزاع إلىحَ بِ 

الوسیلة اختیارطراف النزاع حریة یعطى لأ، أيّ النزاع إلى معالجة نزاعهم بالوسائل السلمیة

النزاعات الوسائل السلمیة لحلّ إلى أهم )33/1المادة (، وقد تطرقت )33/2المادة (المناسبة لها

تالدولیة المتمثلة في المفاوضات، التحقیق، الوساطة، التحكیم الدولي، القضاء الدولي والوكالا

.108والتنظیمات الدولیة

ول أن مجلس الأمن مخّ إلى إتباع طرق تسویة بعینها، بمعنى أنّ النزاع فدعوة أطراثانیاً 

یجب يخطوات والإجراءات التالن الوسیلة السلمیة المناسبة لتسویة النزاع أو موقف أو یحدد یعیّ 

وأخیراً ، 109یسووا ما بینهم باستخدام هذه الوسیلة بالذاتأن إتباعها ثم یطلب من أطراف النزاع 

بتخویل مجلس الأمن التدخل )38و37المادتین (ت حیث نصّ دعوة أطراف بشروط حل النزاع،

هذه التوصیة تكون خالیة من غیر أنّ ،منشأ النزاع وإصدار توصیة ذات طبیعة موضوعیةفي 

صدار توصیة بإجراءات وطرق التسویة أو إصدار توصیات بشروط عنصر الإلزام فله الحریة بإ

.110النزاعحلّ 

ب/ قرارات مجلس الأمن الملزمة

السادس من المیثاق لإنهاء النزاعات والمواقف الفصلفشلت الإجراءات الواردة في إذا

وهو الفصل السابع من خلاله یستطیع مجلس كاملاً میثاق المنظمة قد أفرد فصلاً الدولیة فإنّ 

.286، المرجع السابق، صلمى عبد الباقي ومحمود العزاوي-107

میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.من34و33المادة أنظر -108

.32، المرجع السابق، ص یزید بلابل-109

.من میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق38و37المادتین أنظر -110
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هناك ر مجلس الأمن أنّ ا ما أقّ بالتالي إذّ ، 111الأمن إصدار قرارات ملزمة لتسویة النزاع وإنهائه

، حیث لا تملك الدول حق الطعن فیها یصدر ما یراه ملازماً أو إخلال به كان له أن لسلم لتهدیداً 

في التدابیر المؤقتة، فهي إجراءات التي یلجأ إلیها مجلس الأمن بغیة وتتمثل تلك القرارات أولاً 

مثل تدابیر الداعیة إلى وقف ،112یخل في السلم والأمن الدولیینوقف تدهور النزاع من شأنه أن 

فتتمثل ، ثانیاً 113)40(المادة لمتحاربة إلى خطوط معینة وعقد الهدنةإطلاق النار وسحب القوات ا

في تدابیر الغیر العسكریة، فلمجلس الأمن حریة كاملة في مجال توقیع التدابیر الغیر العسكریة فله 

على سبیل لم تتضمن النص على هذه التدابیر 114)41المادة (، وملائماً أن یقرر منه ما یراه كافیاً 

تنطوي مكتفیة بسرد أمثلة عنها ویمكن للمجلس الأمن تقریر عقوبات إضافیة شریطة ألاّ الحصر 

على استخدام القوة.

التدابیر العسكریة بحیث یستطیع مجلس الأمن إذا وجد ذلك أنّ فتتمثل فيأخیراً 

ة أو یالمسلحة الدولقوات أن یلجأ إلى استخدام الالإجراءات السابقة الذكر لا تؤدي إلى قمع العدوان

، فیكون على طلب أو موافقة 115من المیثاق)42لمادة ا(بهلما تقتضيالدول المعتدلة وذلك طبقاً 

فقد ،116هذه التدابیرلاتخاذالدولة المعتدى علیها ولكن یجوز للمجلس أن یباشر من تلقاء نفسه 

ما اهذللخطرمنح المیثاق إمكانیات لتنفیذها حتى لا تكون أمام أعمال مجلس الأمن عرضة 

.117)43المادة (نصت 

.36، المرجع السابق، ص یزید بلابل-111

.81، ص المرجع نفسه-112

میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.من 40المادة أنظر -113

.، المرجع نفسه41المادة أنظر -114

المرجع نفسه.، 42المادة أنظر -115

.41، المرجع السابق، صیزید بلابل-116

میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.من 43المادة أنظر -117
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الفرع الثاني

القیمة القانونیة لقرارات مجلس الأمن

لقد ثار خلاف بین فقهاء القانون الدولي حول قرارات مجلس الأمن من حیث القوة 

لقد اختلف الرأي اختلافاً ظاهراً حول القیمة القانونیة لقرارات مجلس الأمن وتوصیاته، ، و الإلزامیة

المجلس خاصة تلك التي تصدر وفق الفصل السابع من المیثاق حیث یستوجب أن تكون قرارات 

ومبادئ الأمم المتحدة ومطابقة تدخل في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین المتفقة مع أهداف

.118یثاقنصوص المل

عتراف بالقوة القانونیة الملزمة لسائر قرارات مجلس الأمنلإ: اأولاً 

بالقوة الإلزامیة لكل ما یصدر عن مجلس الأمن من وفق هذا الجانب من الفقه الذي یقّر

ر من خلاله عن كل ما یصدر عنه أیاً كان المظهر الذي یعبّ أي أنّ ،قرارات وأعمال قانونیة

من المیثاق التي تشمل كافة )25المادة (، ویستدل هذا الجانب من الفقه على نص 119إرادته

بین القرارات یمها المیثاقالتفرقة التي یقتتمتع بالقوة الملزمة، وأنّ ها جمیعا القرارات وتوصیات وأنّ 

.120تعود إلى المادة التي أسسه علیهاالتي یصدرهاالتوصیات و 

من حیث القوة الإلزامیةمجلس الأمن وقراراتهتوصیات بین : التفرقة ثانیاً 

القرارات الصادرة من مجلس القول أنّ إلىالاتجاه من الفقه الدولي ذهب أصحاب هذا 

الأمن الدولي هي التي وحدها تتمتع بالقوة الإلزامیة، أما التوصیات فهي لا تتمتع بالقوة الملزمة 

هذا الاتجاه من الفقه لا یعترف بوجود توصیات ملزمة یصدرها هذا الأخیر أثناء ومن ثم فإنّ 

القوة "أنّ شهابستاذ مفیدالأ، ویرى 121مباشرة اختصاصه في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین

الإلزامیة تتصف بها القرارات التي یصدرها مجلس الأمن دون غیرها فلیست للتوصیات الصادرة 

المركز الجامعي أحمد بن یحي ، مجلة القانون، ""القیمة القانونیة لقرارات مجلس الأمن الدولي،مسیكة محمد الصغیر-118

.339، ص07،2016العدد الونشریسي، تیسمسیلت،

.339، صالمرجع نفسه-119

المیثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.من 25المادة أنظر -120

.340، المرجع السابق، صمسیكة محمد الصغیر-121



الأمم المتحدةمنظمةنموذج عن قراراتالفصل الثاني: 

50

المنازعات الدولیة بالطرق لحلّ التوصیات قوة إلزامیة تستوجب التنفیذ لأنّ أيّ عن مجلس الأمن

.122السلمیة لیست لها قوة إلزامیة بل هي مجرد توصیات لا تلتزم الدول بإتباعها

كل ما یصدر أنّ من الفقه القانون الدوليتجاه الغالبیرى الاِ من خلال آراء المذهبین

الإجراء لومنه یظّ المشروعیة الدولیة، لها قوة إلزامیة یترتب عن مخالفتها الدولي عن مجلس الأمن 

خل بعدم الدولة لو لم تُ للإجراء اللاحق لأنّ ي نقرار هو مصدر قانو السابق سواء كانت توصیة أو 

یة د، فالقرار أو التوصالذي یكون أشّ ،لاحقمجلس الأمن لإجراء التقیید بالإجراء السابق لما تدخل

الأساس هو النص القانوني المستمد قد یكونان مصدر للالتزام القانوني ولكنه لیس أساساً له، اذ أنّ 

.123منه القرار أو التوصیة

الفرع الثالث

عیة قرارات مجلس الأمنو شر مالأساس القانوني ل

القواعد اتساق هذه القرارات وبعض آخر سوى ضرورة الأساس القانوني لا یعني شیئاً 

القانونیة التي على ضوئها یمكن القول بمدى تمتع هذه القرارات بوصف الشرعیة وتتمثل هذه 

القواعد في مقام أول في النصوص التي یتضمنها المیثاق الأمم المتحدة في قرارات مجلس الأمن 

ساس نصوص المیثاق تمثل الألابد وأن تأتي متوافقة لتلك النصوص ولكن لیس المعنى ذلك أنّ 

القانوني للقرارات المجلس فتتم قواعد القانونیة خارجة عن المیثاق تساهم بدورها في تشكیل الأساس 

.124القانوني لشرعیة القرارات مجلس الأمن

عیة قرارات مجلس الأمنو شر ممیثاق الأمم المتحدة و أولاً: 

یترتب على الأمم المتحدة، و منظمةعد بمثابة الدستور لدة یُ میثاق الأمم المتحإنّ 

بین الأعمال القانونیة (قرارات، العلاقة بینه و عة الدستوریة، أنّ عتراف بالمیثاق بطبیالاِ 

.341-340ص،، المرجع السابقمسیكة محمد الصغیر-122

.345-344ص، نفسهالمرجع -123

، حدود وسلطات مجلس الأمن (في ضوء قواعد النظام العلمي الجدید)، دار النهضة حسام أحمد محمد هنداوي-124

.130-129، ص1994العربیة للنشر وتوزیع، القاهرة، 
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جهاز توصیات...الخ) التي تصدرها أجهزة الأمم المتحدة ومن بینها مجلس الأمن الذي یعتبر

 یأخذ وجوده ومشروعیته إلاّ ه لاهیئة قانونیة منشأة بمعاهدة من حیث أنّ سیاسي وتنفیذي یجسّد

عد موصوماً منها وبالتالي لا یستطیع أن یخالف الأحكام الواردة في المیثاق وإذا ما حدث ذلك یُ 

.125بعدم المشروعیة

عیة قرارات مجلس الأمنو شر مقواعد القانونیة الخارجة من المیثاق و الثانیاً: 

المتعلقة بالمحافظة على السلم والأمن الدولیین عیة قرارات مجلس الأمن و شر معتمد قد تُ 

قواعد القانونیة التي لا یتضمنها میثاق الأمم الض على مدى اتفاقها وإلى بعفي بعض الأحیان

ة في قواعد القانون الدولي العام، إضافة إلى القواعد التي یمكن أن المتحدة، وتتمثل هذه الأخیر 

الأمن عندما یستندُ في إصدار قراراته على قواعد أخرى مجلس ف.126تتضمنها وثائق قانونیة خاصة

الحكم على مشروعیتها یتوقف على مدى اتساق هذه القرارات لا یتضمنها المیثاق المنشأ له، فإنّ 

هذه الأخیرة إذا ما قمنا بجمعها مع المیثاق الأمم المتحدة كنص منشأ لها مع تلك القواعد، فإنّ 

فاظ على السلم القرارات التي یصدرها مجلس الأمن في مجال الحفإنهما یشكلان مصدر مشروعیة 

، یجب التذكیر أنّ محكمة العدل الدولیة أكدّت في العدید من القضایا على 127والأمن العالمیین

القوة الاِلزامیة للتصرفات الصادرة عن مجلس الأمن، معتبرةً إیاها أعمال قانونیة حقیقیة، مثل 

الأمم المتحدة خصوصاً أكدّت على الطابع الملزم لقرارات منظمة، و 1949" عام مضیق كورفو"

1949أفریل 11تلك الصادرة عن مجلس الأمن في رأیها الاِستشاري الشهیر الصادر بتاریخ 

.128المتعلق بالتعویض عن الأضرار التي تكبدّتها منظمة الأمم المتحدة

،المرجع السابقحدود وسلطات مجلس الأمن (في ضوء قواعد النظام العلمي الجدید)،،حسام أحمد محمد هنداوي-125

.133ص 

.136-135صالمرجع نفسه،-126

.56، مرجع السابق، صیزید بلابل-127

القانون الدولي العام، مقدمة لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص ، محاضرات في مقیاس تحولاتناتوري كریم-128

، (منشورة)، ص 2021-2020یاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، سالقانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم ال

27-28.
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المطلب الثاني

مجال السلم والأمن الدولیینالدور التشریعي لقرارات مجلس الأمن في

من بین أحد أهدافها الرئیسیة ینالأمم المتحدة تحقیق السلم والأمن الدولیّ تضع منظمة 

)، الفرع الأولمهما من سلطاتها لمجلس الأمن كجهاز رئیسي من أجل ذلك (والتي أوكلت جانباً 

، وكان من بینها ینق السلم والأمن الدولیّ ولقد أصدر مجلس الأمن العدید من القرارات إلزامیة لتحقی

وهي واحدة من القرارات التي تجاوزت الطابع التنفیذي لمجلس الأمن الى الدور 1540لائحة ال

).الفرع الثانيالتشریعي (

الفرع الأول

وطبیعة اختصاص مجلس الأمنینالدولیحفظ السلم والأمن 

)، أولاً هدفاً مدرجاً في میثاق منظمة الأمم المتحدة (ینعتبر حفظ السلم والأمن الدولییُ 

ولمجس الأمن سلطة في إصدار قرارات تضمن الحفاظ على هذا الهدف في إطار الصلاحیات 

).ثانیاً المخولة له (

ین في المیثاق الأمم المتحدة: حفظ السلم والأمن الدولیأولاً 

والأمن الدولي كمقصد من المقاصد التي تسعى ن میثاق الأمم المتحدة حفظ السلم تضمّ 

المنظمة إلى تحقیقها ومن أجل ذلك كان لزاماً على المنظمة اتخاذ مجموعة من المبادئ لضمان 

ذلك.

رئیسيحفظ السلم والأمن الدولي كمقصدأ/

بوا الأجیال یجنلو على أنفسهم أنمؤسسي المنظمة قد آة المیثاق أنّ دیباججاء في 

دف الرئیسي اله، لتحقیق هذا من میثاق129)1/1المادة (المقبلة ویلات الحرب هذا ما نصت علیه 

علىثارها السلبیة تجنباً للحروب وآوجودهاالمغزى من لمنظمة الأمم المتحدة الذي یجسد 

الأمم المتحدة، المرجع السابق.قمیثامن 1/1المادة أنظر -129
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من المیثاق فإنّ جمیع أعضاء الأمم المتحدة عهدوا بصلاحیات )24للمادة (ووفقاً .130البشریة

.131الحفاظ على السلم والأمن الدولیین إلى مجال حفظ السلم والأمن الدولیین

والأمن الدوليالمبادئ الكفیلة بتحقیق السلم ب/ 

عدم هذه المبادئ مبدأ من مبادئ ولعلَ یجب اتخاذ مجموعةوالأمن الدوليلتحقیق السلم 

و التهدید بها، كما أنّ قرارات وتحریم استخدام القوة أبالطرق السلمیة، المنازعاتوحلّ التدخل 

مجلس الأمن الصادرة في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدولیین تكون مقبولة من طرف جمیع 

.132من المیثاق)25المادة(أعضاء الأمم المتحدة وهم ملزمون بتنفیذها اِعمالاً لنص 

عدم التدخل / مبدأ 1

التي تتمتع الداخلیة للدول،شؤونالمتناع عن التدخل في الدول الاِ علىیفرضالمبدأهذا 

الدول وتمتعها السیادة، حیث یضمن تحقیق التعایش بین لمبدأفیها الدولة بحریة التصرف طبقاً 

في معزل عن الضغوطات هاراد مجتمعتتلاءم مع أفالتي أنظمتها ختیاراِ بسیادتها وحریة

.133الخارجیة

مبدئیاً استخدام القوة منع/2

ن رت أحیث قرّ في العلاقات الدولیةستخدام القوةاِ ي منعفصریحة)2/4المادة (جاءت 

لا وجه آخر تهدید باستعمال القوة أو أيّ في علاقتهم الدولیة عن ال"یمتنع أعضاء الهیئة جمیعاً 

ما كان ضروریاً لاّ إالدولي،حرم في القانون فاستخدام القوة مُ ،134الأمم المتحدةیتفق مع مقاصد 

.121المرجع السابق، ص، بدر الدین بوذیاب-130

میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.من 24أنظر المادة -131

، المرجع نفسه.25أنظر المادة -132

.121، المرجع السابق، صبدر الدین بوذیاب-133

.، من میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق2/4المادة أنظر -134
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ضروریات ومقتضیات الدفاع الشرعي واِستخدام ، وفي اِطار 135و وقوع العدوانعلى السلم أللحفاظ 

.136القوة من طرف مجلس الأمن أو الأمم المتحدة

من الدولي ات لحفظ السلم والأفي اتخاذ قرار سلطة مجلس الامن :ثانیاً 

الواقع نّ أاته تكون تنفیذیة، إلاّ قرار نّ مجلس الأمن هو جهاز تنفیذي فمن المفروض أإنّ 

ت عامة أدّ ت اقرار تخاذ لى اِ جاوزت هذا الاختصاص الكلاسیكي إالمكرس في صلاحیات المجلس ت

دور المشرع الدولي، بل أحدث أزمة مصادر في القانون الدولي.صتقلّ به في بعض الحالات إلى 

ینت تنفیذیة لحفظ السلم والامن الدولیالاختصاص في إصدار قرارا/أ

، ناجعة من ات من أجل حفظ السلم والأمن الدولیینفي إصداره القرار ختصاصالاِ إنّ 

من یعمل مجلس الأعلى أنّ )24/2المادة (المتحدة ومبادئها حیث نصت ومقاصد الأممالمیثاق 

فصول للقیام بالواجبات المبنیة في الومبادئها لتمكینهللمقاصد الأمم المتحدة ته وفقاً افي قیام بواجب

نزاع أو ق في أيّ بالسلطة التحقییتمتعمنمجلس الأ، ف137والسابع والثامن والثاني عشرالسادس 

ة وله سلطة تقریر حال، 138)34لمادة ا(لیه شارت إوهذا ما ألى خلاف دوليحالة قد تضفي إ

و تقریره لما یجب اتخاذه من ه لتوصیات أعمال العدوان في تقدیمخلال به وأالتهدید بالسلم والإ

.139)42و41للمادتین (تدابیر طبقاً 

/ قرارات العامة لمجلس الأمنب

لقراراته أن تكون شرعاً مجلس الأمن لا یملك سلطة تشریعیة ولا یمكن من المفروض 

جدیداً في النظام الدولي فما یصدر عنه من قرارات هي قرارات تنفیذیة ولیست تشریعیة، فالسلطة 

جال حفظ السلم والأمن الدولیین جعلته یصدر لوائح تتضمن التقدیریة الكبیرة التي یتمتع بها في م

.123، المرجع السابق، صبدر الدین بوذیاب-135

لتفاصیل أكثر حول الاستثناءات الواردة على منع اِستخدام القوة في العلاقات الدولیة، راجع: -136

.73-64، محاضرات، المرجع السابق، ص ص ناتوري كریم-

میثاق الأمم المتحدة، مرجع السابق.من 24/2أنظر المادة -137

، المرجع نفسه.34المادة أنظر -138

.المرجع نفسه، 42و41ادتین المأنظر -139
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، مثل القرار أو 140القراراتقواعد عامة ومجردة، مما خلق إشكالیة حول مدى مشروعیة تلك 

المتعلقة بعدم اِنتشار أسلحة 2004فیفري 28التي أصدرها مجلس الأمن في 1540اللائحة 

الدمار الشامل وعدم وقوعها في حوزة الفاعلین من غیر الدول (الإرهاب)، على أساس الفصل 

.141السابع من المیثاق نظراً للمتغیرات الدولیة في ظل تنامي الإرهاب الدولي

الفرع الثاني

علقة بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشاملالمت1540ئحة اللا تحلیل 

ه نزع السلاح النووي على المستوى العمودي وعدم نووي بأنّ الحظر الاِنتشارعرفیُ 

هذه علىطر فقدان السیطرة ، وهذا التزاید أفرز خ142اِنتشار الأسلحة النوویة على المستوى الأفقي

القرار صدار إجلس الأمن إلىیدي الجماعات الإرهابیة هذا ما دفع موقوعها في أحتىالأسلحة و 

مما جل تنفیذه س كل الوسائل من أعة القانونیة الملزمة وكرّ یبالذي أُعطي له الط)2004(1540

في القانون الدولي. یشكل سابقةً 

)2004(1540مضمون قرار :أولاً 

في دیباجته دأكّ حیث 2004فریل أ28في )2004(1540قرار من مجلس الأأصدر

للسلم حقیقیاً یشكل تهدیداً ،143الایصالوالبیولوجیة ووسائلالكیمائیةانتشار الأسلحة النوویة على

الدول بالحكومات المتعلقة بالحد من التسلح من نزع كما أعاد التذكیر بالتزاماتوالأمن الدولي،

مشكل یتعلق بذلك بموجب الوسائل أيّ السلاح منع أسلحة كافة الدمار الشامل، فضرورة حلّ 

عزمه التام وفقاً مجلس الأمن علىدزمات، كما أكّ یثاق لمنع تفاقم الأالسلمیة المقررة في الم

تهدید ملائمة ضد أيّ جراءات فعالة و اتخاذ اِ المذكور فيعلى النحو یسیة و الرئلمسؤولیته

.126-125، المرجع السابق، ص بدر الدین بوذیاب-140
141- la résolution 1540 adopte parle conseil de sécurité des nations unie, New-York, 28 avril 2004, In :
http//www.un.org.

مجلة لمبدأ حظر انتشار الأسلحة النوویة في القانون الدولي"، صطلاحیة، "الجوانب الإحرشاوي علان والعید جباري-142

.6، ص 2015الجلفة، دون عدد، ، دراسات وأبحاث

نقصد بالوسائل الایصال القذائف والصواریخ والمنظومات الأخرى غیر المأهولة القادرة على إیصال الأسلحة النوویة -143

.1، المرجع السابق، ص 1540مال، القرار رقم الاستعأو الكیمائیة أو البیولوجیة والمصممة خصیصا لهذا
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، كما ثمّن مجلس الأمن الجهود 144بسبب انتشار الأسلحة النوویةالسلم الدولي و منیتعرض فیه الأ

و تشجعها علىالمتعددة الأطراف لمنع التسلح الدولیة و المتاحة في الاتفاقیاتالمتوفرة للدول و 

الإقلیمي ا وللضرورة والتنسیق والتعاون على الصعید الوطني والدولي و ل جدیدة للوفاء بهإیجاد سبّ 

.145من العالميد الأللتغلب علي التحدي الخطیر الذي یهدّ 

للفصل السابع من المیثاق فأقّر جملة من الالتزامات على فقاً من و ف مجلس الأتصرّ 

القرار نّ ، و نلاحظ أثني عشرالإلقرارات التي جاءت في الفقرات اتخاذ مجموعة من االدول و 

الجهات غیر ز علىركّ ة الكافة وكذلك نجده أیضاً ب علیهم التزامات في مواجهخاطب الدول ورتّ 

استحداث الأسلحة النوویة أو شكال الدعم في مجال شكل من أالتابعة للدول، ومنع تقدیم أيّ 

وفرض على الدول وضع قوانین لها، و استعماالوسائل أو جمعها أو نقلها أامتلاك هذه الأسلحة و 

لجنة تابعة لمجلس بإنشاء1540القرارر، كما أقّ 146ها لهذه الجهاتجل منع وصولصارمة من أ

مدى تقدم في تنفیذ القرار، جل ة من أنیخبرات فبتقدم بالاستعانة من جمیع أعضائه، و تتألفمن الأ

.147الجهاتجل منع وصولها لهذه وازاة بغرض وضع قوانین صارمة من أم

)2004(1540الطبیعة القانونیة للائحة :ثانیاً 

بسلطة بموجب الفصل السابع حیث استعمل ما یسمى)2004(1540صدر القرار 

م لزام العاالإالذاتي) بالإضافة إلىالتقیدّ وزام أمواجهة مخاطبیه (الالكراه فيوالإالجبر 

الدول علىعاماً الزاماً رتبوبالتالي تُ ، 149من المیثاق)25المادة (المعروض بموجب 148الخارجي

.1، ص ، المرجع السابق1540القرار -144

.2، ص المرجع نفسه-145

.3المرجع نفسه، ص -146

.4المرجع نفسه، ص -147

، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق بویحیى جمال-148

.78، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

من میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.25أنظر المادة -149
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لمبدأعتبر انتهاك ه یُ ، في حالة رفض تنفیذ قرارته فانّ وتنفیذ خاصیتهامن بقبولهم قرارات مجلس الأ

.150عد من المبادئ الأساسیة للعلاقات الدولیةحسن النیة الذي یُ 

والتنفیذیة لقرارات تأكید القوة الإلزامیة على)49و48المادتین (كما حرص المیثاق في 

من مرتبة أسمىأیضاً ویضمن لهاللفصل السابع، التي یتخذها طبقاً وتحدید القراراتمن مجلس الأ

قیام ق دائما في حالةتطبّ التي،151میثاق الأمم المتحدةمن )103فالمادة(أخرى أیة التزامات

تؤكد و ،152التزامات على جمیع أعضاء الأمم المتحدةولوائح تفرض مجلس الأمن بإصدار قرارات 

ها انو القرارات التي یتبسملكنها تكفل أیضاً بمعنى الدقیق للمصطلح،المیثاقولویةأحسبفلیس

ها مجلس اعض القرارات التي یتبنبنّ عن ذلك فإوالأمن فضلاً من في مجال حفظ السلم مجلس الأ

على الرغم من وجود حقوق یمنحها حكام القرار بدقة في أصراحة من الدول تنفیذها تطلب تمن الأ

.153یفرضها اتفاق دوليأو التزامات

)2004(1540: تنفیذ القرار ثالثاً 

المادتین (لنص استناداً من نظامه الداخلي و )28المادة (نص لمن وفقاً مجلس الأأنشأ

كلت الیها القرار حیز التنفیذ لجنة أو ت لوضع من المیثاق التي تتضمن تدابیر التي اتخذ)28و7

بدأتوقد1540154القرار من اتخاذ الاولىفي الأشهر والحكوماتمهمة استقبال تقاریر الدول 

فرع قانون دولي العام، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الدولي،، استخدام الأسلحة في القانون الناتوري كریم-150

.84، ص2009كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، التعاون الدولي،

لأحكام إذا تعارضت الالتزامات التي یرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقاً من المیثاق على: "103المادة تنص -151

."مع أي التزام دولي آخر یرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا المیثاقهذا المیثاق
152- DEMEYERE Bruno, « la prolifération des acteurs de droit nucléaire international : La Résolution 1540 et le
combat de conseil de sécurité contre l’utilisation des armes de destruction massive par des terroristes », Institut
de droit international, K.U.Leuven, Working paper, N°82, 2004, p 285.

نتقالیة وازدواجیة المعاییر في تعامله مع یة الإصلاح مجلس الأمن لتفادي الإ، الوسائل القانونلمى عبد الباقي العزاوي-153

.120، ص2014القضایا الدولیة، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، 
154- SAMER Yassine, le conseil de sécurité et la lutte de droit et terrorisme, thèse de doctorat, Faculté de droit et
science politique, Université Montpellier et université libanaise, 2011, P 285.
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تجمیع لىلجنة بتوظیف خبراء یقومون عالقامت 2004وقبل نهایة سنة ،2004عملها في جوان

.2004155التقاریر الوظیفیة وزولو عملهم في شهر فیفري 

156)2006(1637القرار جب و بم2006في سنة 1540وقد تم تمدید عهدة لجنة 

سنوات مع 3لفترة 1540من تمدید ولایته لجنة ر مجلس الأ، وقد قرّ 2008دیدة افریللعهدة ج

ن ، ومن كل ما سبق یتبیّ 2010157فریلأ25لمساعدة من جانب الخبراء لغایة استمرار تقدیم ا

تنفیذه الذي یعكس أهمیة موضوع الحد من علىمن الذي سهر المجلس الأ1540القرارأهمیة 

.والأمن الدوليالسلم وخطورتها علىانتشار الأسلحة النوویة 

) للقانون الدولي2004(1540القیمة التي أضافها القرار :رابعاً 

بمثابة تشریع دولي وهو معاهدة )2004(1540لقرار اعتبر فقهاء القانون الدولي أنّ یُ 

التي تهدف على تنظیم وتعزیز مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب وخاصة ضد دولیة 

لا یجب مخالفة أحكامها ، بحیث 158السوق السوداء التي تسمح بالتداول السري للمواد الحساسة

من )39المادة (لمحددة في ا، لیس فقط في المجالات دولیاً وبهذا أصبح مجلس الأمن مشرعاً 

مجلس ، والإضافة الحقیقیة لهذا القرار تكمن في أنّ 159ما امتدت لتشمل الإرهاب النوويالمیثاق وإنّ 

وسّع من نطاق مكافحة الإرهاب لیشمل إرهاب الأفراد 2001سبتمبر 11الأمن وبعد أحداث 

القرار الدولي، حیث أشار إلیهم الجهات غیر التابعة للدول، الذین یقومون بأنشطة تندرج ضمن 

1540)2004(160.

ة لنیل شهادة ، حدود وسلطات مجلس الأمن في تطبیق أحكام الفصل السابع من المیثاق، أطروححساني خالد-155

.200، ص2013، كلیة الحقوق، الجزائر، الدكتوراه في العلوم، تخصص: القانون

، المتعلق بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، 5429لسة رقم ، ج2006افریل 28الصادر في 1637راجع القرار رقم -156

.S/RES/1683مجلس الأمن، الأمم المتحدة، 

، المتعلق بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، 5877، جلسة رقم 2006فریل أ25الصادر في 1810ع القرار رقم راج-157

.R/RES/5877مجلس الأمن، الأمم المتحدة، 
158- Résolution 1540 (2004), Adoptée par le conseil de sécurité a sa 4956eme Séance le 28 avril 2004, In :
R.G.D.I.P, Tome 108/2004/1, Revue publiée avec le concours du C.N.R.S, A.Pedone, Paris, 2004/1, p 881.

.205مرجع السابق، صال، حساني خالد-159

.1السابق، ص ) المرجع2001(1540القرار -160
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ات وطنیة لضمان ت العدید من الدول إلى وضع التشریعأما على الصعید الوطني فقد عمّ 

رقم ، ومن بینها الجزائر التي سَنّت القانون )2004(1540القرار رها تنفیذ التزامات الدولیة التي قرّ 

، كما قامت الجزائر على 161الأموال وتمویل الإرهابالمتضمن قمع مكافحة تبییض 05/01

)، لمنع استخدامها في D.D.Iمراقبة أنواع معینة من الأسمدة المستعملة في الفلاحة مثل مسحوق(

والأجنبة، وهي مبادرة تحسب للجزائر على الصعید أعمال التخریبیة ضد الأفراد والمصالح الوطنیة 

.162الدولي وتثُبت نیتها في تنفیذ التزامات

المبحث الثاني

قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة

التي ،من بین المنظمات التي اهتمت بحقوق الإنسانةمنظمة الأمم المتحدة واحدإنّ 

، من الأجهزة الرئیسیة التمثیلیة للمناقشات والمداولات في المنظمةباعتبارها أوكلت للجمعیة العامة 

)، حیث أصدرت الجمعیة العامة الكثیر من الفرع الأولعملها الخاص (وفقاً للمیثاق ولنظام 

قواعد قانونیة دولیة بمثابة التشریع الدولي، یحتمل فیها إنشاء القرارات تخص حقوق الإنسان والتي

الفرع المتضمن حق الشعوب في تقریر مصیرها أحد أبرز قراراتها ("1514قرار "وكانت لائحة أو 

).الثاني

المطلب الأول

التنظیم القانوني للجمعیة العامة

الأجهزة الأمم المتحدة التي تأسّست بموجب تحتل الجمعیة العامة مركزاً متمیزاً بین بقیة 

الفصل الرابع من المیثاق للسهر على تحقیق حقوق وحریات الشعوب وتتمثل جمیع الدول 

تكَوَنَ بموجب جمیع الدول متساویة مبدأ الدیمقراطیة العالمیة، حیثالأعضاء في الجمعیة بموجب

، 06/02/2005مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، مؤرخ في و المتضمن قمع 05/01رقم القانون -161

.09/02/2005، الصادر في 11عدد الج.ر.ج.ج.د.ش، 

.77سابق، صالمرجع ال، بویحیى جمال-162
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)، والسلطات المخولة لها أولاً العامة (م المیثاق عمل الجمعیة ، وقد نظّ في الحقوق والواجبات

).ثالثاً )، التي أدّت إلى إحداث آثاراً قانونیة لها (ثانیاً (

الفرع الأول

طریقة عمل الجمعیة العامة

الجمعیة العامة لا تملك كأصل عام سلطة إصدار قرارات تلزم الدول بالرغم من أنّ 

الدول أعضاء تشترك لها في العمل أهمیة لا شك فیها، ویرجع هذه الأهمیة أنّ أنّ عضاء إلاّ الأ

في عضویتها جمیعها وإلى ما تتمتع من اختصاص عام شامل بسیط، وللجمعیة العامة تمثیل 

)، وصولاً ثانیاً جراءات المتبعة أمامها (الإ)، وانعقاد دورات و أولاً قانوني سواء من ناحیة تشكیلتها (

).ثالثاً التصویت داخل الجمعیة العامة (نظام إلى 

: تشكیل الجمعیة العامةأولاً 

من المیثاق تتألف الجمعیة العامة من جمیع أعضاء الأمم المتحدة، )9/2للمادة (طبقاً 

، والهدف 163عامةحیث لا یجوز أن یكمن للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبین في الجمعیة ال

الصغیرة التي قد لا تكون قادرة على إرسال وفود بعدد أكثر، ومع ذلك فإنّ منه كان حمایة للدول

التي تنص على أنه "یحق لكل دولة أن ، 164)25المادة (اللائحة الداخلیة للجمعیة العامة حسب 

خبراء والمستشارین ومن یماثلهم.الالعدد الضروري من تضمن وفدها أیضاً 

الجمعیة العامةجراءات انعقاد دورات واِ :ثانیاً 

تجتمع الجمعیة العامة في دورات عادیة وأخرى استثنائیة، حیث تعقد دوراتها العادیة سنویاً 

تمع كذلك في دور انعقاد غیر عادي جفي الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، كما یّ 

ن مجلس الأمن، أو بناءاً فیمكن عقدها خلال خمسة عشر یوم من تاریخ تلقي الأمین العام طلباً م

على طلب أحد الأعضاء شرط موافقة غالبیة الأعضاء خلال ثلاثین یوم من تاریخ تقدیم 

السابق.میثاق الأمم المتحدة، المرجع من 9/2المادة أنظر -163

، المرجع نفسه.25المادة أنظر -164
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بالنسبة للإجراءات المتبعة أمام الجمعیة العامة، فعند افتتاح كل دورة یكون الرئیس ، أما 165الطلب

لسابقة وذلك حتى تنتخبتم انتخاب رئیس الدورة اهو رئیس الوفد، الذي من بین أعضائهالمؤقت 

لجنة تسمى اللجنة العامة، ومهمتها مة رئیساً جدیداً للدورة الجدیدة، ویساعد الرئیسالجمعیة العا

.166النظر في جدول الأعمال وتحدید الأولویات، وتنسیق بین مختلف لجان الجمعیة العامة

: قواعد التصویت في الجمعیة في إطار قواعد المیثاقثالثاً 

عمل قانوني، ویتم نظام التصویت بعدة عد التصویت خاتمة المراحل الإجرائیة لأيّ یُ 

عتماد أسلوب النداء بالأحرف الهجائیة اِ نة مثل التصویت برفع الأیادي، أو یصور وأسالیب متبا

إلى الأسلوب لأسماء الدول، والأخذ بعدة صور لقبول القرار، واعتماد أنواع من النصاب وصولاً 

منظمات السلوب الذي تأخذ به الیوم أغلبیة الأفهو يالحدیث القاضي باستعمال أسلوب توافق

د المیثاق على مبدأ المساواة بین الدول حیث أكّ ت في الجمعیة العامة الأغلبیةنظام التصویویحكم 

-قاعدة (دولةبق نظام التصویت في الجمعیة العامة علىالأعضاء في الحقوق السیاسیة، ویطّ 

.167صوت)

جّل المنظمات الدولیة تعتمد في قواعد التصویت، المزج بین أما في الوقت الحالي فإنّ 

الأسلوب المتبع في الإجماع في اتخاذ القرارات، حیث أنّ أسلوب قاعدة الأغلبیة، وأسلوب قاعدة

نظام التصویت یكون بإجماع الأعضاء الحاضرین باعتبار قاعدة الأغلبیة كانت تحكم فیه اشتراك 

والذي دفعها إلى تكوین والاقتصادیةوالسیاسیة ةالدول في المصالح والتوجیهات الإیدیولوجی

.168للدفاع عن مصالحها المشتركةتكتلات دولیة جماعیاً 

، دور قرارات الجمعیة للأمم المتحدة في تطویر قواعد القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في مبخوتة أحمد-165

أنظر .12، ص 2009عة بن عكنون، الجزائر، الحقوق، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جام

أیضا:

، التنظیم الدولي (دراسة في النظریة العامة والمنظمات الدولیة)، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، إبراهیم أحمد شلبي-

.255، ص 1984بیروت، 

.12، ص ، المرجع السابقمبخوتة أحمد-166

.13، ص المرجع نفسه-167

.15-14المرجع نفسه، ص -168
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الفرع الثاني

في إطار قواعد المیثاقالعامةالسلطات المخولة للجمعیة

ل لها المیثاق جملة من فقد خوّ أهمیة كبرى،في هیئة الأمم المتحدةللجمعیة العامة

من )10المادة (رته نص السلطات والصلاحیات، تتمیز بكونها ذات طبیعة عامة، وهذا ما قرّ 

میثاق الأمم المتحدة.

الجمعیة العامة في مناقشة جمیع شؤون الأمم المتحدة: سلطة أولاً 

ؤون منظمة الأمم المتحدة، وإصدار منح المیثاق للجمعیة العامة حق مناقشة جمیع ش

ة مسألة أو "الجمعیة العامة أن تناقش أیّ من المیثاق )10المادة (بشأنها حیث تنص التوصیات 

لمنصوص علیها، أو أحد بسلطات فرع من الفروع اأمر یدخل في نطاق هذا المیثاق، أو یتصل

، وقد اعترف المیثاق169"بما تراه مناسباً توصى الدول الأعضاء أو مجلس الأمن وظائفه وأن 

ها في هذه السلطة أيّ للجمعیة العامة بالسلطة العلیا في بحث بسلطات وأهداف المنظمة، لا یحدّ 

من )12لمادة ا(ها تراعي ما جاء في احكام ، كما أنّ 170قید سوى إصدار توصیة غیر ملزمة

.171لب مجلس الأمن ذلكإذا طإلاّ المیثاق الذي تمنعها من إصدار توصیة في ايّ نزاع 

: سلطة الجمعیة العامة في المحافظة على السلم والأمن الدولیینثانیاً 

منح المیثاق للجمعیة العامة سلطة المحافظة على السلم والأمن الدولیین، وذلك بالتعاون 

ت للجمعیة العامة ، والتي أقرّ 172من المیثاق)11/2المادة (مع مجلس الأمن، وتحدد هذه السلطة 

)35/2المادة (ت نصّ و أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون من أجل حفظ السلم والأمن الدولیین.

"للجمعیة العامة أن تناقش أیة مسألة أو قضیة تتصل بحفظ السلم والأمن الدولیین، ویحق لكل 

ولا ، 173ة قضیة تتعلق بالسلم والأمن الدولیین"عضو في الأمم المتحدة أو غیر عضو أن یرفع أیّ 

الأمم المتحدة، المرجع السابق.من میثاق 10ادة أنطر الم-169

.17، المرجع السابق، ص مبخوتة أحمد-170

سابق.المرجع المن میثاق الأمم المتحدة، 12أنظر المادة -171

.، المرجع نفسه11/2أنظر المادة -172

.، المرجع نفسه35/2أنظر المادة -173
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ملزمة) غیر توصیات (اتخاذما یحق لها متعلقة بحفظ الأمن والسلم الدولیین وإنّ تتخذ أیة قرارات 

على الجمعیة أن تحیله بَ أن یتخذ إجراء ما فإنّ للدولة صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن، وإذا تَطَلَ 

.174على مجلس الأمن

: سلطة الجمعیة العامة في مجال تطویر وتقنین القانون الدوليثالثاً 

الأمم المتحدة بتكلیف نظراً لغیاب سلطة التشریعیة في القانون الدولي، قامت هیئة

من المیثاق على )13/1المادة (، حیث تنص 175لعامة بتدوین قواعد القانون الدوليالجمعیة ا

"تنشأ الجمعیة العامة دراسات وتشیر بتوصیات بقصد إنماء التعاون الدولي في المیدان السیاسي 

.176المطرد للقانون الدولي وتدوینه"وتشجیع التقدم

لتزام الملقى على عاتقها، قامت الجمعیة العامة بإنشاء العدید من اللجان للإتنفیذاً 

لمساعدتها على أداء هذه الوظیفة، في مقدمتها لجنة القانون الدولي التي أسهمت بقدر كبیر في 

الجمعیة العامة قد ساهمت في إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة متعددة الأطراف، ومنه نجد أنّ 

، وآخر إنجاز توصلت إلیه الجمعیة 177العدید من القواعد على صعید العلاقات الدولیةترسیخ 

جویلیة 07العامة في مجال المعاهدات الدولیة هو إبرام معاهدة حظر الأسلحة النوویة بتاریخ 

یوم 90بعدما تحقق شرط مرور 2021جانفي 22، والتي دخلت حیز النفاذ بتاریخ 2017178

.179الخمسون على المعاهدةعلى تصدیق الدولة 

.62، المرجع السابق، ص طارق عزت رخا-174

، مجلة الدراسات الحقوقیة، "دور الجمعیة العامة للأمم المتحدة في خلق قواعد القانون الدولي الجنائي"، محفوظ إكرام-175

.66، ص 02،2019، العدد 06المجلد ، الجزائر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعیدة

سابق.المرجع المیثاق الأمم المتحدة، من 13/1أنظر المادة -176

.77-76، ص المرجع نفسه-177

، وضعت للتوقیع 2017جویلیة 07معاهدة حظر الأسلحة النوویة المبرمة من طرف منظمة الأمم المتحدة بتاریخ -178

.2021جانفي 22، ودخلت حیز التنفیذ بتاریخ 2017سبتمبر 20بتاریخ 

جانفي 22رسالة الأمین العام للأمم المتحدة، بمناسبة دخول معاهدة حظر الأسلحة النوویة حیز النفاذ بتاریخ -179

2021.)www.un.org(
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: السلطات الرقابیة الممنوحة للجمعیة العامةرابعاً 

تمنح لها بعض الصلاحیات ه من طبیعي أن لمكانة الجمعیة العامة فإنّ نظراً 

ثلاث أشكالاً في نظمة وكیفیة ممارستها، حیث تتخذ للرقابة على أنشطة الموالاختصاصات

خضوع التقاریر حیث تتلقى سنویة أو خاصة ولها الحق في النظر فیها، وثانیاً الرقابة، أولاً إرسال 

بعض الدول الأجهزة لسلطة الجمعیة العامة، حیث تمارس رقابة على بعض الأجهزة، إذ تعتبر هذه 

ضعة لها مما یعطي لها حق إصدار توجیهات بل وحتى قرارات ملزمة لهذه الأجهزة، الأجهزة خا

عد من أكثر الوسائل فعالة في تحقیق سلطة فحصّ وإقرار المیزانیة یُ الرقابة المالیة، فإنّ وأخیراً 

ومتمیزاً بین فریداً ها تضفي على الجهاز المختص بذلك مكاناً جهاز، وأنّ الرقابة على أنشطة أيّ 

ه لا نّ لأفة الأجهزة الأخرىه یمارس نوع من الهیمنة والرقابة على أنشطة كاأجهزة المنظمة، لأنّ 

.180یمكنها إصدار أعمال یترتب علیها نفقات مالیة ضد إرادة الجهاز المختص بإقرار المیزانیة

الفرع الثالث

القیمة القانونیة للقرارات والتوصیات الجمعیة العامة

عتبر الأكثر الجمعیة العامة تُ ل فقهي كبیر حول القیمة القانونیة للقرارات، وذلك أنّ ثار جدّ 

اختصاصات وسلطات الجمعیة عن آراء المجموعة الدولیة، وبالرغم من أهمیة واتساع تعبیراً 

من الدول الأعضاء وهذا ما یبرز أهمیة البحث حول اً وإلزامحتراماً لم تلق اِ اقراراتهأنّ العامة، إلاّ 

لقیمة القانونیة القیمة القانونیة للقرارات وتوصیات الجمعیة العامة، وبصفة عامة لا یمكن إنكار ا

والإلزامیة التي تتمتع بها قرارات وتوصیات الجمعیة العامة، فهذا الإنكار یمكن أن یهدم النظام 

.181انوني لها كممثل للإرادة الدولیةالق

.30-29سابق، صالمرجع ال، مبخوتة أحمد-180

، مجلة القانون، "الوظیفة التشریعیة للجمعیة العامة وآثرها على تطور قواعد القانون الدولي المعاصر"، مبخوتة أحمد-181

.146، ص.2018، 02، العدد 07المجلد المركز الجامعي أحمد زبانة، غلیزان،
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ثار قانونیة ملزمة مة لا ترتب آتوصیات الجمعیة العا:أولاً 

علىصفة الزامیة الرافض لأيّ كوجینوف""و "آلان بیلي"من أبرزهم اتجاه الفقهيیرى

ذلك من و قد جاء تأكید ،182ملزمةأنها لا ترتب آثاراً التوصیات الصادرة عن الجمعیة العامة

و ،لا تفرض التزام قانونيلیست ملزمة للدول و ات ر القرا، ف183من المیثاق)10المادة (لال نصّ خ

ن صفة التوصیة، ولیس من شأنها ألاّ قرارات الجمعیة العامة لیس لها إكل القرارات التي تنبع من

غیر ملزمة الدول الأعضاء في المنظمة فتصرفات الجمعیة العامة تولد التزامات قانونیة على

ه یمكن أن أنّ صرفاتها لیست ذات قیمة قانونیة، إلاّ ة بعض المسائل، فتحق مناقشولیس لها إلاّ 

ت الدول المخاطبة لها، و تعمل على تطبیق مضمونها، ولكن هذا ذا ما قبلإتكون التوصیة ملزمة

ول من خلال التصرف الخارجي للدیرجع ذلك الىمافإنّ تها ملزمة ذاّ التوصیة في حدّ نّ لا یعني أ

.184ني التوصیة، وبالتالي هذا التصرف هو الذي یمنح القوة الإلزامیة لهاتبّ التصویت على

قانونیة ملزمة ثاراً الجمعیة العامة قد ترتب آتوصیات ثانیاً:

"فائزین من بینهم الأستاذالتوصیاتمصطلح القرارات و ز بین ییرفض الاتجاه الفقهي التمی

قرارات الجمعیة العامةنّ القوة القانونیة، حیث أ، هذا الاختلاف مراده "میشال فییرالي"وأنجق"

المیثاق الأمم المتحدة، نجد ىلزمة بالرجوع إلعتبر مُ توصیة لا تُ النّ تتمتع بالقوة الإلزامیة في حین أ

قد أورد الصلاحیات التي تتمتع بها الجمعیة العامةل الاختصاصات و امن خلال نصوصه في مج

التوصیات قیمة قانونیة علىح یحرم إضفاء أيّ ، حیث لا یوجد نص صریمصطلح توصیة

، المرجع السابق، اصرالوظیفة التشریعیة للجمعیة العامة وآثرها على تطور قواعد القانون الدولي المع،مبخوتة أحمد-182

. أنظر أیضا:147ص 

.253ص ،1990، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنیة للكتب، الجزائر، بوكرا إدریس-

سابق.المرجع المن المیثاق الأمم المتحدة، 10أنظر المادة -183

السابق، مرجع ال، "الوظیفة التشریعیة للجمعیة العامة وآثرها على تطور قواعد القانون الدولي المعاصر"، مبخوتة أحمد-184

.148-147ص 
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المجتمع الدولي مننّ في هذه الحالة من المتصور أن الجمعیة العامة فلا شك أنّ رة عدلصاا

.185قانونیة لبعض التوصیات الصادرة منهااً ثار ن یرتب آیستطیع من خلال أقوال و أفعال الدول أ

التوصیة الصادرة عن الجمعیة افیهسبتكتعلیه یمكن الإشارة إلى بعض الحالات التي و 

ن الإعلاالعامة صفة الإلزام، كما هو الحال في التوصیات التي تضمنت الإعلان العالمي لحقوق

.186لال البلدان والشعوب المستعمرةالخاص بمنح الاستق

المطلب الثاني

الدور التشریعي لقرارات الجمعیة العامة في مجال حقوق الإنسان

منظمة الأمم المتحدة واحدة من بین المنظمات التي اهتمت بحقوق الإنسان التي إنّ 

لت للجمعیة العامة النظر فیها حیث ینبغي الوقوف عند دور الجمعیة العامة في هذا المجال خوّ 

)، حیث أصدرت الجمعیة العامة الكثیر من الفرع الأولوالتعرف على اختصاصاتها في ذلك (

قانونیة دولیة بمثابة تشریع الدولي الإنسان والتي یحتمل فیها إنشاء قواعد القرارات تخص حقوق

.)الفرع الثانيتقریر المصیر إحدى أبرز قراراتها (لائحة المتضمنة حق الشعوب فيالوكانت 

الفرع الأول

الجمعیة العامة في مجال حقوق الإنسانواختصاصدور

عتبر الجمعیة العامة أحد الأجهزة الرئیسة في الأمم المتحدة، ومن أهم وظائفها إجراء تُ 

والاجتماعیةالاقتصادیةدراسات وتقدیم توصیات بهدف تعزیز التعاون الدولي في المجالات 

ة والمساعدة في تحقیق حقوق الإنسان والحریات السیاسیة، حیث لها دور والتربویة والصحیّ والثقافیة

).ثانیاً )، واختصاصات في إصدار القرارات في هذا المجال (أولاً م في مجال حقوق الإنسان (ها

185- CASTANEDA Jorge, La Valeur Juridique des Résolution des Nations Unies, R.C.A.D.I, Tome 129, 1970,
P.222.

.51سابق، المرجع المة للأمم المتحدة في تطویر قواعد القانون الدولي، دور قرارات الجمعیة العا،مبخوتة أحمد-186
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: دور الجمعیة العامة في مجال حقوق الإنسانأولاً 

حقوق الإنسان وحمایتها معتمدة في احترامفي تعزیز لكبیر وفعاللجمعیة العامة دور 

وترسیخ تقنین حقوق الإنسان دولیاً ذلك مجموعة من الإجراءات أو الوسائل التي ساعدت على 

حقوق الإنسان، ومن أجل ذلك تم إصدار زام لمعالجة بعض المشاكل التي تلحقعنصر الإل

مجتمع الدولي، اللتوعیة بهذه الحقوق وتعزیز احترامها من قبل لمجموعة من الإعلانات والتوصیات 

نجد ،حیث لها قیمة أدبیة وأخلاقیة كبیرة ومن إعلانات المهمة التي أصدرتها الجمعیة العامة

للبلدان والشعوب المستعمرة، وأعطت دفعاً الاستقلالالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح 

.187الالتزام بهال و ه الإعلانات من قبل الدو قویاً من أجل احترام هذ

: اختصاص الجمعیة العامة في مجال حقوق الإنسانثانیاً 

تدخل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في نطاق الصلاحیات المخوّلة للجمعیة العامة، 

، وحسب 188حیث تمتلك نشاط معیاري وتقنیني یركز على بلورة مفاهیم ومضامین حقوق الإنسان

لها حق إجراء دراسات وتقدیم توصیات بهدف المساعدة على تحقیق حقوق )13/1المادة (

الإنسان والحریات الأساسیة للناس كافةً دون تمییز ومن ثم إصدار التوصیات حول قضایا حقوق 

وللجمعیة سلطات ضمنیة من أجل تحقیق الأهداف الواردة في المیثاق، وتشكل ،189الإنسان

الإنسان نسبة هامة بعد تزاید الأهمیة والمتعلقة بحقوقالتي تصدر عن الجمعیة سنویاً القرارات 

.190الدولیة لقضایا حقوق الإنسان في العالم

الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، دور أجهزة الأمم المتحدة المعنیة بحقوق الإنسان في الحمایة، -187

نشر بتاریخ dz.com-https://www.politicsتم الإطلاع علیه على الموقع الإلكتروني، متوفر على الرابط 

.25/06/2021، وتم الإطلاع علیه یوم 26/05/2020

.109بدر الدین بوذیاب، المرجع السابق، ص -188

من میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.13/1أنظر المادة -189

.127، القیمة القانونیة لقرارات مجلس الأمن، المرجع السابق، ص اويلمى عبد الباقي محمود العز -190
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الفرع الثاني

للجمعیة العامة المتضمنة حق الشعوب في تقریر المصیر1514ئحة اللا تحلیل 

ه تمكین الشعوب من التعبیر الحرّ حول مستقبلها، بحیث یعرف حق تقریر المصیر بأنّ 

مركز أيّ یمكنها أن تتحد أو تندمج مع دولة أخرى مستقلة، أو تتحصل على استقلالها الخاص أو 

)، أولاً مهما في تطویر هذا المبدأ بشكل أوضح (ترتضیه لنفسها، حیث لعبت الجمعیة العامة دوراّ 

مصیرها أساساً قانونیاً في القانون الدولي الذي أعطت له ومنه أصبح لحق الشعوب في تقریر 

)، وكرس له وسائل لتطبیق ذلك مما ثالثاً )، ویتكون من حالات (ثانیاً الطبیعة القانونیة الملزمة (

).رابعاً لها عوائق في تطبیق هذا المبدأ (لاشّك أنّ 

1514ئحة اللا : مضمون حق الشعوب في تقریر مصیرها وفق أولاً 

كل الشعوب تتمتع بحق تقریر المصیر وبموجبه تحدد أنّ "وفقاً للفقرة الثانیة من القرار

بكل حریة مركزها السیاسي وبكل حریة أیضا تقوم بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

فمضمون حق ،1514192القرار ، فبناءاً على ما ورد في الفقرة الأولى من 1514191"والثقافیة

ناءاً على رغبة الشعوب ر ارتبط أساساً بتصفیة الاستعمار وتكوین دول جدیدة بتقریر المصی

عتبر الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر عن یُ و ،193المستعمرة

، أهم 1960دیسمبر 14الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الخامسة عشر بتاریخ 

تقریر مصیر الشعوب، ویرجع سبب صدور هذا الإعلان لائحة صادقت علیها الجمعیة بخصوص 

تحقیق إلى فشل أحكام نظاميّ الوصایة والأقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي، وعجزهما عن 

تضمن الإعلان مقدمة ومتن یتكون من سبع مواد تمتاز ، و 194المهمة التي وضعا من أجلها

.187، المرجع السابق، ص 1514قرار -191

المرجع نفسه.-192

مجلة القانون المجتمع ، "الممارسة المعاصرة لحق الشعوب في تقریر مصیرها والقانون الدولي"، یوبي عبد القادر-193

.116، ص 2021، 01، العدد 10المجلد الجزائر،جامعة سیدي بلعباس، ، والسلطة

194- CLACH-LAM Maivan, L’autodétermination des peuples autochtones (Une perspective gouvernementale),
In « Droit à L’autodétermination des peuple autochtones », Séminaire organisé par le centre international des
droits de la personne et du développement démocratique, New York, 2002, P 17.
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د ، وأكّ عوب بالاستعباد الأجنبي وسیطرتهإخضاع الشعلى أنّ دمن حیث الطول، أین أكّ بتناسقها 

الشعوب تتمتع بحریة تقریر مركزها السیاسي وتأمین تطورها الاقتصادي والاجتماعي على أنّ 

) من مجرد إعلان إلى قاعدة دولیة آمرة تقع على رأس الهرم 1540، وارتقى القرار (195والثقافي

)103من اِتفاقیة فیینا للقانون المعاهدات ونص (المادة 53لدولي بمفهوم نص المادة القانوني ا

.196من میثاق الأمم المتحدة

لقد صدرت قرارات دولیة عدیدة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة وهذه القرارات طوّرت 

، فالجمعیة العامة تبّنت العدیدة من القرارات والإعلانات 197دأ تقریر المصیروكشفت عن طبیعة مب

رقم قرار المن میثاق الأمم المتحدة ومن أهمها 198)14و13و10المادة (استناداً إلى أحكام 

تحت عنوان إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون 1965دیسمبر 21الصادر في 2131

1972نوفمبر 29المؤرخ في 2936القرار رقم ، ولدول وحمایة استقلالها وسیادتهاالداخلیة ل

تحت عنوان عدم استعمال القوة في العلاقات الدولیة وخطر استعمال الأسلحة النوویة حظراً 

.199دائماً 

الطبیعة القانونیة لحق تقریر مصیر الشعوب:ثانیاً 

الأمر اختلف بعد إقرار أنّ ثار جدال حول الطبیعة القانونیة لحق تقریر المصیر، إلاّ 

وقبل الجزم الحقاكتسبمیثاق الأمم المتحدة بشأن القیمة القانونیة لحق تقریر المصیر وعلیه 

نهما یفضل طبیعة المبدأ عن ه قاعدة قانونیة ملزمة هناك اتجاهین وكل واحد معلى أنّ والقول 

كلیة الحقوق ، مجلة الدراسات الحقوقیة، "حق تقریر المصیر وأثره على السلم والأمن الدولیین"، أسود محمد الأمین-195

. أنظر أیضا:66، ص01،2019دد ، الع06المجلد والعلوم السیاسیة، جامعة د.مولاي الطاهر، سعیدة، الجزائر،

، مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها بین النظریة والتطبیق، مذكرة لنیل درجة الماجیستر في القانون فرع جي جمیلةقرار -

.56-53، ص ص 2009"التعاون الدولي"، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.29القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص س تحولات، محاضرات في مقیاناتوري كریم-196

.67، المرجع السابق، ص أسود محمد الأمین-197

من میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.14و13و10أنظر المواد -198

.68-67، المرجع السابق، ص أسود محمد الأمین-199
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یاسیاً مستندین على مجموعة س، واتجاه آخر یجده مبدأ، فهناك من یجده ذو طبیعة قانونیةالأخر

.200من الحجج

مبدأ سیاسي غیر ما هو إلاّ مبدأ حق تقریر المصیرالقائل بأنّ الاتجاهیذهب أصحاب 

الثورة الفرنسیة وأعلن تبنّتهحیث التاریخیة لنشأة المبدأوالرجوع على الأصول بالاستشهادوهذا ملزم

نجد الفقیه الاتجاهضمن مبادئها حتى تبرر مشروعیة قیامها، ومن بین المدافعین على هذا 

منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة هي وثیقة سیاسیة لم "، والذي رأى أنّ جنیفرالقانوني "

من نظام محكمة العدل الدولیة)38المادة(عتبر قرارات ذات طبیعة قانونیة ملزمة لأنّ تُ ترقى لأَنّ 

كثر من قانوني، أما ون الدولي وعلیه فهو مبدأ سیاسي أضمن مصادر القانهالم یدرس201

أصحاب الرأي الثاني الذي یذهب أصحابه إلى اعتبار مبدأ حق الشعوب في تقریر المصیر هو 

حق تقریر المصیر هو مبدأ " في قوله "إنّ جامینة دي آریشاجاالدولي "مبدأ قانوني نجد الفقیه 

قرارات الجمعیة العامة في هذا الصدد كانت محل إجماع عالمي، خاصةً قانونیة عرفیة لأنّ 

.202صُدرت بالموافقة"

والنامیة التي شتراكیةدأ قانوني لدى الدول والبلدان الامبدأ تقریر المصیر مبونستنتج أنّ 

الاستعماریةتعترف بشرعیة حق تقریر المصیر وقوتُهُ الملزمة، في حین لا تعترف به بعض الدول 

وبصفة الإلزامیة وتعتبره مجرد مقولة سیاسیة أو أخلاقیة وهذا من أجل المحافظة على مصالحها 

اِرتقى إلى مصاف تها على الشعوب واستنزاف خیراتها، الواقع أنّ حق تقریر المصیروبسط سیطر 

القواعد الآمرة بمفهوم اِتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات.

مجلة المنار للبحوث ، "ي ضوء القانون الدولي العاممشروعیة استخدام القوة بشأن حق تقریر المصیر ف"، خویل بلخیر-200

.336، ص 07،2018العدد جامعة یحي فارس، المدیة،،والدراسات القانونیة والسیاسیة

من میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق.38أنظر المادة -201

جامعة الجزائر ،مجلة آفاق علمیة، مرجعیة وتطور مبدأ حق الشعوب المستعرة في تقریر المصیر، فلة عربي عودة-202

.357-356، ص 2020، 03، العدد 12لمجلد ا، الجزائر،3
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: الحالات القانونیة لحق تقریر المصیرثالثاً 

هناك نوعین من حق تقریر المصیریتضح أنّ 

أ/ حق تقریر المصیر الخارجي

وهو الحق الذي نادى به ،ستعمرةالشعوب المُ بهیعني به حق تقریر المصیر الذي تطالب

، وهذا الحق متفق علیه بالنسبة لأعضاء المجتمع 1514قرارها إعلان الجمعیة للأمم المتحدة في 

نا نلاحظ تعدیاً على هذا الحق تحفظ في إطار إقراره أو ممارسته بالرغم من أنّ الدولي ولا یثیر أيّ 

) من 1514إعلان الجمعیة رقم (رتقى، ولقد اِ 203المناطق مثل الاحتلال الإسرائیليفي بعض 

المتعلقة بقانون 1969من اتفاقیة فیینا لعام 53فهوم المادة مجرد توصیة إلى قاعدة دولیة آمرة بم

.204من میثاق الأمم المتحدة130المعاهدات ونص المادة 

ب/ حق تقریر المصیر الداخلي

هو حق أغلبیة الشعب داخل الوحدة السیاسیة الممثلة لها في ممارسة السلطة وفقاً لمبادئ 

ه الأغلبیة، الوطنیة بصورة تتلاءم مع مطالب هذالقانون الدولي لإقامة شكل للحكم والمؤسسات 

عتبر مرحلة متطورة لحق ویُ للانفصالوهو حق في أغلب حالاته یقود إلى تقریر المصیر المؤدي 

عن بالانفصالیر المصیر حیث أصبح یهتم بمجموعة الأقلیات العرقیة أو الدینیة التي تطالب تقر 

.205دولة مستقلةوتأسیسالدولة الأمّ 

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةحق تقریر المصیر وحق الإنفصال في القانون الدولي المعاصر، بن عمر یاسین،-203

.246-245، ص 2016، 12العدد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمّة لخضر، الوادي،

من میثاق الأمم المتحدة، ولتفاصیل 103والمادة 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 53راجع المادة -204

أكثر أنظر:

29.0، محاضرات في مقیاس تحولات القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص ناتوري كریم-

.246المرجع نفسه، ص -205
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خلاصة الفصل الثاني

عد من أبرز القرارات التي قرارات منظمة الأمم المتحدة تُ ح أنّ من خلال ما سبق یتضّ 

یجب على الدول الالتزام بها، والتي كلفت مهمة ذلك إلى أجهزتها الرئیسیة، فالمجلس الأمن 

ملزمة ولكن قد خرج عن اختصاصاته التنفیذیة وهو ما أثبت تعد قراراته التي باعتباره جهاز تنفیذي 

عد جهاز عام )، أما الجمعیة العامة التي تُ 2004(1540القرار الممارسة العملیة له حینما تبّنى

للمنظمة فهي تصدر استناداً لسلطاتها العدید من الأعمال القانونیة متمثلة في القرار والتوصیات 

یمثل وثیقة هامة حقق 1514فالقرار التي غیّرت جوهر العلاقات الدولیة وأحدثت تطوراً هاماً، 

.رتقى إلى مصاف القواعد الآمرة في القانون الدوليمضمونها في مجال حقوق الإنسان واِ 
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صعیدین الكبیراً على اً ر أنّ المنظمات الدولیة تلعب دو توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى 

الوطني، رغم الاختلافات العمیقة التي ثارت بین الفقهاء حول مدى اعتبار القرارات الدولیة الدولي و 

تؤهلها لأنمهمةلتجربة أثبتت احتلالها مكانةأنّ امصدراً جدیداً لقواعد القانون الدولي العام، إلاّ 

اف لها عتر ة تفعیلها وتنفیذها، خاصة بعد الإتكون كذلك على رغم من الإشكالات المصاحبة لعملی

صدار قرارات تسري ها دور جدید في الحیاة الدولیة والقدرة على إصبح لبالشخصیة القانونیة، فقد أ

ولا یترتب آثاراً قانونیة على ما كانت تصدر عنها قرارات غیر ملزمة في مواجهة جمیع أعضائها بینّ 

حدیثاً عتراف بقراراتها و ترتب آثاراً قانونیة علیها لم تتكون إلاّ فكرة الإالدول الأعضاء، لذلك فإنّ 

بعد نشأة المنظمات الدولیة كمنظمة الأمم المتحدة.

اء على لذلك نجد میثاق الأمم المتحدة وحرصاً منه على سیادة الدول یؤكد للدول الأعض

في عدم التدخل في شؤونها الداخلیة إلاّ في حالات معینة، كما في الفصل السابع من المیثاق أيّ 

المسائل التي تتعلق بحفظ السلم والأمن الدولیین، وحتى في هذا المجال نجد المیثاق حرص على 

ون ضمن أطر تنظیم التدخل في الشؤون الداخلیة وفیما یخص حفظ السلم والأمن الدولیین بأن یك

وأسس محددة في المیثاق مسبقا، ویكون إصدار وتنفیذ هذه القرارات بهذه الحدود فقط.

الفاعل الرئیسي في المنظمة الأمم المتحدة من حیث الدول الأعضاء، والكم حیث أنّ 

ه امة إلاّ أنّ الهائل من القرارات والإعلانات الهامة للغایة المنبثقة عنه نجده یتمثل في الجمعیة الع

ها مجرد توصیات، لیس لها مضمون یتم تصنیف قراراتها وإعلاناتها الهامة من حیث المبدأ العام أنّ 

ما قد تحتویه بعض تشریعي كامل الخصائص التشریعیة المعروفة في التشریع الوطني، إلاّ نادراً 

زام المترتب عنها یكون في الإعلانات، وإن كان الإلاللوائح الصادرة عن الجمعیة العامة وخصوصاً 

حالات خاصة، حسب طبیعة القرار في حد ذاته.

مسار تطوّرعلى مادیاً بغض النظر عن كون توصیات الجمعیة العامة قد تمارس تأثیراً 

القانون الدولي المعاصر، إلاّ أنّ اعتبار توصیات الجمعیة العامة على أهمیتها وقبولها من الدول 
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ستثناءاً عن كونها ب التشریعیة لقراراتها اِ جوانالأمر غیر كاف، فلا یمكن نكران بمصدر المادي

مجرد توصیات.

جه جدید من خلال تمتعها رت عن توّ مجلس الأمن قد عبّ من ناحیة أخرى نجد قرارات 

الإلزام بحق النقض في المجلس الأمن، وكذا سلطتها في إصدار قرارات ملزمة ولا یقف الحد عند 

رت له سلطة حیث أقّ فقط لكن یمكن تنفیذ هذه القرارات بالقوة حسب الفصل السابع من المیثاق،

منها أخذ قاً لاوانطضافة إلى تكییف العدوانل والتهدید بالسلم، بالإلاخالإالاتتقدیریة في تكییف ح

من الدولیین على لأال بالسلم و لاخالإیوسع في سلطاته لیربط بین بعض المفاهیم الجدیدة وبین 

ومنه فقد تعدى كل الحسابات والتوقعات إلى قیامه بإصدار قرارات رهاب الدولي والنووي،لإغرار ا

تشریعیة أو شبه تشریعي وبما أنّ مجلس الأمن لیس هیئة تمثیلیة فلا ینبغي أن یعتمد أي قرار 

ة أعضاء الأمم المتحدة.بعد عملیة تسعى إلى معالجة أوجه القلق المشروعة لكافتشریعي إلاّ 

:ما سبق نتوصل إلى النتائج التاليوبناء على 

عتراف بقرارات المنظمات الدولیة كمصدر من مصادر القانون الدولي العام.الإ-

إنّ قرارات المنظمات الدولیة تستمد قوتها من مدى شعور الأطراف بإلزامیتها بغض النظر عن -

أو إعلان.ء كانت میثاقاً أو عهداً أو لائحةسواالكیفیة التي صدرت بها

إن متابعة تنفیذ القرارات ورقابتها تساعد على إیجاد الإقناع بإلزامیتها وتعطي القرارات حقها من -

الأهمیة التي تشعر بها المجموعة الدولیة وتهیب بدوره هذه القرارات وتسارع في تطبیقها.

ي المنظمات الدولیة العالمیة الاختصاص مثل منظمة الأمم القرارات ذات الطابع التشریعي ف-

ه ستثنائیة رغم انتشارها في الآونة الأخیرة خاصة من طرف مجلس الأمن، إلاّ أنّ المتحدة هي حالة اِ 

عن دور تشریعي مطلق بل مقید بظروف وحالات خاصة یرجع تكییفها حسب لا یمكن الحدیث

المبادئ القانونیة الصریحة والضمنیة من قبل میثاقه التأسیسي و ولة له سلطة الجهاز وامتیازاته المخ

منها.

القیمة القانونیة للقرارات الدولیة الملزمة تختلف آثارها، باختلاف الجهة المخاطبة بها.-
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إنّ التوجه العلمي نحو التنظیمات والتجمعات الدولیة، أعطى أهمیة كبیرة للقرارات الصادرة عن -

ة، ودفع ذلك المجتمع الدولي لإعتراف بها كمصدر من مصادر القانون الدولي.المنظمات الدولی

لا تنتج قرارات الجمعیة العامة ذات الطابع الأدبي أو السیاسي آثاراً قانونیة ملزمة عند صدورها -

وفقاً لرأي غالبیة فقهاء القانون الدولي.

لدولي، لا تتوقف على المسمیات التي القیمة القانونیة للقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن ا-

تصدر بها، وإنما تعتمد على طبیعة القرار نفسه والموضوع الذي تضمنه.

وجود ازدواجیة في موقف الجمعیة العامة ومجلس الأمن في إعطاء الاهتمام للمواضیع -

لدول بسبب التأثیر السیاسي لصدار القرارات والتوصیات بخصوصها، والنزاعات والنظر فیها وإ 

الخمس الدائمة العضویة في مجلس الأمن على المسائل التي تطرح على المجلس، فقد أدى إلى 

توسع في سلطات الجمعیة العامة ومن أمثلة ذلك القرار إنشاء الجمعیة الصغرى وقرار الاتحاد من 

أجل السلام.

مجلس الأمن أصبح یلعب دور المشرع الدولي في بعض الحالات.-

:قتراحاتالابعضتقدیم بفعنا للمبادرة ا ما یدوهذ

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لتتضمن قرارات المنظمات 38یجب تعدیل المادة -

الدولیة كمصدر أساسي من مصادر القانون الدولي.

لحقیقي في توجیه الباحثین للولوج إلى قرارات المنظمات الدولیة تحلیلاً وتفصیلاً وإبراز دورها ا-

الحیاة الدولیة المعاصرة.

إعطاء اهتمام أكبر للتوصیات التي تصدرها المنظمات الدولیة وبصورة خاصة التوصیات -

الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومواثیق حقوق الإنسان.

فعالیة أكثر تفعیل مبدأ المساواة فیما بین الدول الأعضاء داخل المنظمة وهذا ما یعطي بدوره -

لعمل المنظمة والدور الذي تقوم به من خلال فروعها ومن ثم احترام القرارات التي تصدرها 

المنظمات الدولیة.



خاتمة                               

77

وعلیه نرى أنّ هذا الموضوع لا بد أنّ یحظى بدراسات ونشاطات أكادیمیة علمیة، لجعله 

وضوح وتبسیطه.أكثر 
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.2005الجامعیة، الإسكندریة،

دولي العام، ، الدقاق محمد السعید وإبراهیم أحمد خلیفة، القانون المحمد سامي عبد الحمید.17

.2004منشأة المعارف، الإسكندریة، 

دار وائل للنشر، عمان، الدولي العام، المقدمة والمصادر،، القانون محمد یوسف علوان.18

2001.

، القانون الدولي العام، القاعدة الدولیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصطفى أحمد فؤاد.19

2004.

.2010الدولیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ، قانون المنظمات مصطفى أحمد فؤاد.20

، دور مجلس الأمن في تسویة المنازعات وحفظ سلم والامن الدولیین، مفتاح عمر درباش.21

.2007، دار الكتب الوطنیة، بنغازي لیبیا، 1ط

.1986دار النهضة العربیة، القاهرة، ، المنظمات الدولیة،مفید محمود شهاب.22

ةوالمذكرات الجامعیطروحات لأا:ثانیاً 

أطروحات الدكتوراهأ/ 

، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في بویحیى جمال.1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص القانون،العلوم،

2014.
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أحكام الفصل السابع من المیثاق، ، حدود وسلطات مجلس الأمن في تطبیقحساني خالد.2

.2013كلیة الحقوق، الجزائر، تخصص القانون،قوق،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الح

مذكرات الماجستیرب/

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، في القانون ، الجزاء في القانون الدولي العامابن الناصر أحمد.1

العلوم القانونیة والإداریة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، الدولي والعلاقات الدولیة، معهد 

1986.

، ، الطابع التشریعي لقرارات المنظمات الدولیة، منظمة الأمم المتحدة نموذجاً بدر الدین بوذیاب.2

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون الدولي، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم 

.2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، الطبیعة القانونیة لقرارات المنظمات الدولیة: الأمم المتحدة شمس الدین عبد االله عثمان.3

الماجیستر في القانون، قسم القانون، كلیة الدراسات العلیا، نموذجا، مذكرة مكملة لنیل درجة 

.2018جامعة النیلین، الخرطوم، 

، مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها بین النظریة والتطبیق، مذكرة لنیل درجة جي جمیلةقرار .4

الماجیستر في القانون فرع "التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2009.

، الآثار القانونیة لقرارات المنظمات الدولیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر لاند دارا نور الدین.5

.2015الأردن،في القانون العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،

مذكرة لنیل ، دور قرارات الجمعیة للأمم المتحدة في تطویر قواعد القانون الدولي، مبخوتة أحمد.6

شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، 

.2009جامعة بن عكنون، الجزائر، 

، استخدام الأسلحة في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في ناتوري كریم.7

وق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقفرع قانون التعاون الدولي،القانون الدولي،

2009.
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، مشروعیة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وآلیات الرقابة علیها لحفظ السلم یزید بلابل.8

والأمن الدولیین، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، قانون دولي عام، كلیة 

.2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

مذكرات الماسترج/ 

، دور منظمة الأمم المتحدة في تسویة النزاعات الإقلیمیة في عزني موسى واسعدي أعمر-

المتوسط بین الاستقلالیة والتبعیة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم 

لسیاسیة، قسم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات متوسطیة، كلیة الحقوق والعلوم ا

.2017-2016العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المقالاتثالثاً:

مجلة الدراسات ، "حق تقریر المصیر وأثره على السلم والأمن الدولیین"، أسود محمد الأمین.1

المجلد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة د.مولاي الطاهر، سعیدة، الجزائر، الحقوقیة

.)93-55ص ص(، 2019، 01، العدد 06

، "، "التدخل والأمن الدولیان (حقوق الانسان بین الإرهاب والدفاع الشرعي)أمین مكي مدني.2

حقوق الإنسان)، تونس،، مجلة تصدر عن (منظمة العربیة لالمجلة العربیة لحقوق الإنسان

.)131-107ص ص (،10العدد 

مجلة ، "حق تقریر المصیر وحق الإنفصال في القانون الدولي المعاصر"، بن عمر یاسین.3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمّة لخضر، الوادي،، العلوم القانونیة والسیاسیة

.)254-242ص ص (، 2016، 12العدد 

مجلة ، "القیمة القانونیة للتوصیات الصادرة عن المنظمات الدولیة"، حسام أحمد محمد هنداوي.4

كة العربیة السعودیة،وزارة الخارجة بالممل،، یصدرها (معهد الدراسات الدبلوماسیة)الدبلوماسي

.)99-95ص ص ، (19،1997العدد 
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الدولي مشروعیة استخدام القوة بشأن حق تقریر المصیر في ضوء القانون "، خویل بلخیر.5

ة یحي فارس، المدیة، جامع، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، "العام

.347-329ص ص ،07العدد ،2018

مجلة ، "الجمعیة العامة للأمم المتحدة ماهیتها اعراضها اعمالها"، طلال بن محمد نور عطار.6

الخارجیة بالمملكة العربیة السعودیة،یصدرها (معهد الدراسات الدبلوماسیة)، وزارة ، الدبلوماسي

.)73-64صص(، 15،1992العدد 

مجلة آفاق ، "مرجعیة وتطور مبدأ حق الشعوب المستعرة في تقریر المصیر"، فلة عربي عودة.7

.)362-343ص ص (، 2020، 03، العدد 12المجلد ، الجزائر، 3جامعة الجزائر ، علمیة

، "الوظیفة التشریعیة للجمعیة العامة وآثرها على تطور قواعد القانون الدولي مبخوتة أحمد.8

، 02، العدد 07المجلد ،المركز الجامعي أحمد زبانة، غلیزان، القانونمجلة المعاصر"، 

.158-136، ص ص 2018

، "دور الجمعیة العامة للأمم المتحدة في خلق قواعد القانون الدولي الجنائي"،محفوظ إكرام.9

، 06المجلد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، الجزائر،، مجلة الدراسات الحقوقیة

.)81-62ص ص (، 2019، 02العدد 

، مجلة القانون، "القیمة القانونیة لقرارات مجلس الأمن الدولي، مسیكة محمد الصغیر.10

-330ص ص (، 2016، 07العدد المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي، تیسمسیلت، 

349(.

، "الممارسة المعاصرة لحق الشعوب في تقریر مصیرها والقانون الدولي"، یوبي عبد القادر.11

، 01، العدد 10المجلد جامعة سیدي بلعباس، الجزائر،، مجلة القانون المجتمع والسلطة

.)128-110ص ص (، 2021
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النصوص القانونیة:رابعاً 

الاتفاقیات الدولیةأ/ 

ع د، منشورات إدارة شؤون الإعلام للأمم المتحدة، مل: نظام الأساسي الالأمم المتحدة و میثاق.1

.2001نیویورك، 

جویلیة 07معاهدة حظر الأسلحة النوویة المبرمة من طرف منظمة الأمم المتحدة بتاریخ .2

جانفي22، ودخلت حیز التنفیذ بتاریخ 2017سبتمبر 20، وضعت للتوقیع بتاریخ 2017

2021.

النصوص القانونیة الوطنیةب/ 

رهاب، مؤرخ في لإموال وتمویل الأاالمتضمن قمع مكافحة تبییض 05/01القانون رقم •

.09/02/2005الصادر ،11ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد ،06/02/2005

قرارات هیئة الأمم المتحدةج/ 

لوائح الجمعیة العام.1

، المتعلق بإعلان الاستقلال 147، جلسة رقم 1960دیسمبر 14الصادر في 1514قرار •

.187، ص S/RES/1514للبلدان والشعوب المستعمرة، الجمعیة العامة، الأمم المتحدة، 

https://www.un.org./ar/document/ods/-

الأمنقرارات مجلس .2

، المتعلق بعدم انتشار أسلحة 4956، جلسة رقم 2004أفریل 28الصادر في 1540قرار رقم •

.1، ص.S/RES/1540الدمار الشامل، مجلس الأمن الأمم المتحدة، 

https://www.un.org/frensh/document/ods/
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، المتعلق بعدم انتشار أسلحة 5429، جلسة رقم 2006افریل 28لصادر في ا1683القرار رقم •

.S/RES/1683الدمار الشامل، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، 

https://www.un.org/frensh/document/ods/

، المتعلق بعدم انتشار أسلحة 5877، جلسة رقم 2006أفریل 25الصادر في 1810رقم •

.R/RES/5877الدمار الشامل، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، 

https://www.un.org/frensh/document/ods/

المطبوعات الجامعیةخامساً: 

، محاضرات في مقیاس تحولات القانون الدولي العام، مقدمة لطلبة سنة الأولى ري كریمناتو •

ماستر، تخصص القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

، (منشورة).2020میرة، بجایة، 

المواقع الإلكترونیةسادساً: 

الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، دور الأجهزة الأمم المتحدة المعنیة •

بحقوق الإنسان في الحمایة، تم الإطلاع علیه على الموقع الإلكتروني، متوفر على الرابط 

dz.com-https://www.politics وتم الإطلاع علیه یوم 26/05/2020نشر بتاریخ ،

25/06/2021.

وثائق أخرىسابعاً: 

رسالة الأمین العام للأمم المتحدة، بمناسبة دخول معاهدة حظر الأسلحة النوویة، دخلت حیز •

)www.un.org(.2021جانفي 22النفاذ بتاریخ 
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concours de C.N.R.S, A.Redone, paris, 2004/1, (pp878-882).



الفھرس



 الفهرس  

89

شكر وتقدیر

إهداء

قائمة لأهم المختصرات

8............................................................................................................مقدمة

13..حول اعتبار قرارات منظمة الأمم المتحدة كمصدر من مصادر القانون الدولي:الفصل الأول

قرارات منظمات الدولیة من المصادر المستحدثة المواقف المختلفة بشأن اعتبار :المبحث الأول

14...............................................................................................للقانون الدولي

المذهب المعارض لاعتبار قرارات المنظمات الدولیة من مصادر القانون الدولي:المطلب الأول

.................................................................................................................14

15...........قرارات المنظمات الدولیة تعبیر سیاسي یفتقر للطابع القانوني الإلزامي:الفرع الأول

16.................................المنظمات الدولیة نوع من الاتفاقیات الدولیةقرارات :الفرع الثاني

17..............................القرارات الغیر المستقلة عن المعاهدة المنشئة للمنظمة:الفرع الثالث

المذهب المؤید لاعتبار قرارات المنظمات الدولیة مصدراً من مصادر القانون :المطلب الثاني

.18........................................................................................................الدولي

.18...............................ت في تعداد المصادرتبریرات المقدمة لعدم ورود قرارا:الفرع الأول

19............................................القرارات غیر متماثلة مع الاتفاقیات الدولیة:الفرع الثاني

.20.............................القرارات مصدر مستقل عن المعاهدة المنشئة للمنظمة:الفرع الثالث

.22...................................الخصائص التشریعیة لقرارات المنظمات الدولیة:المبحث الثاني

.22................................جانب واحدصدور القرارات من سلطة مختصة عن :المطلب الأول

23..................................................عن صدور القرارات من سلطة مختصة:الفرع الأول

.23......................................................................الجهاز العام (الجمعیة العامة):أولاً 



 الفهرس  

90

25..................................................................................أ/ إنشاء الجمعیة الصغرى

25..........................................................................ب/ قرار الاتحاد من أجل السلام

27............................................................................ج/ إنشاء قوات الطوارئ الدولیة

28....................................................................ثانیاً: الجهاز التنفیذي (مجلس الأمن)

29.....................................................المجلس باعتباره سلطة وقائیةأ/ اختصاص یباشره 

29.....................................................ب/ اختصاص یباشره المجلس باعتباره سلطة قمع

.29........................................................الأعمال الصادرة من جانب واحد:الفرع الثاني

31................................................عن العمومیة والتجرید والطابع الملزم:المطلب الثاني

.31................................................................خاصیة العمومیة والتجرید:الفرع الأول

.31................................................................................................أولاً: العمومیة

.32.................................................................................................ثانیاً: التجرید

33............................................خاصیة الإلزام في قرارات المنظمات الدولیة:الفرع الثاني

33...........................................................أولاً: وجوب توفر الصفة الإلزامیة في القرارات

.34............................................................................ثانیاً: غموض الصفة الإلزامیة

34.........................................................................................أ/ بالنسبة للتوصیات

37.........................................................................................ب/ القرارات الملزمة

41.............................................نموذج عن قرارات منظمة الأمم المتحدة:الفصل الثاني

42....................................................قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة:المبحث الأول

42........................................................التنظیم القانوني للمجلس الامن:المطلب الأول

42...............كیفیة إصدار مجلس الأمن للقرارات المتعلقة بالأمن والسلم الدولیین:الفرع الأول

43.....................................................أولاً: آلیات عمل مجلس الأمن في اصدار القرارات

43.....................................................................أ/ نظام عقد اجتماعات مجلس الامن



 الفهرس  

91

44..............................................صویت ونظام اتخاذ قرارات في مجلس الأمنب/ قواعد ت

44................................................/ التفرقة بین المسائل الموضوعیة والمسائل الإجرائیة1

45........................................................../ حق الاعتراض(الفیتو) والاعتراض المزدوج2

45............................../ امتناع العضو الدائم عن التصویت وعدم حضور جلسات المجلس3

46...........................................................................ثانیاً: أنواع قرارات مجلس الأمن

46........................................................غیر الملزمة (توصیات)أ/ قرارات مجلس الأمن 

47..........................................................................ب/ قرارات مجلس الأمن الملزمة

48...................................................القیمة القانونیة لقرارات مجلس الأمن:الفرع الثاني

49....................................أولاً: الإعتراف بالقوة القانونیة الملزمة لسائر قرارات مجلس الأمن

49...........................ثانیاً: التفرقة بین توصیات مجلس الأمن وقراراته من حیث القوة الإلزامیة

50....................................الأساس القانوني لمشروعیة قرارات مجلس الأمن:الثالثالفرع 

50.............................................أولاً: میثاق الأمم المتحدة ومشروعیة قرارات مجلس الأمن

51........................ثانیاً: القواعد القانونیة الخارجة من المیثاق ومشروعیة قرارات مجلس الأمن

51........الدولیینالدور التشریعي لقرارات مجلس الأمن في مجال السلم والأمن :المطلب الثاني

52........................حفظ السلم والأمن الدولیین وطبیعة اختصاص مجلس الأمن:الفرع الأول

52............................................أولاً: حفظ السلم والأمن الدولیین في المیثاق الأمم المتحدة

52.............................................................أ/ حفظ السلم والأمن الدولي كمقصد رئیسي

52........................................................ب/ المبادئ الكفیلة بتحقیق السلم والأمن الدولي

53........................................................................................./ مبدأ عدم التدخل1

53................................................................................منع استخدام القوة مبدئیاً /2

53..............................ثانیاً: سلطة مجلس الامن في اتخاذ قرارات لحفظ السلم والأمن الدولي

54............................../ الاختصاص في إصدار قرارات تنفیذیة لحفظ السلم والامن الدولیینأ



 الفهرس  

92

54.........................................................................../ قرارات العامة لمجلس الأمنب

55..........أسلحة الدمار الشاملالمتعلقة بالحد من انتشار 1540تحلیل اللائحة :الفرع الثاني

55........................................................................)2004(1540أولاً: مضمون قرار 

56..........................................................)2004(1540ثانیاً: الطبیعة القانونیة للائحة 

57.........................................................................)2004(1540ثالثاً: تنفیذ القرار 

58......................................) للقانون الدولي2004(1540رابعاً: القیمة التي أضافها القرار 

59.................................................قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة:المبحث الثاني

59.......................................................التنظیم القانوني للجمعیة العامة:لمطلب الأولا

60...............................................................طریقة عمل الجمعیة العامة:الفرع الأول

60.................................................................................أولاً: تشكیل الجمعیة العامة

60............................................................ثانیاً: انعقاد دورات واِجراءات الجمعیة العامة

61............................................ثالثاً: قواعد التصویت في الجمعیة في إطار قواعد المیثاق

62..........................للجمعیة العامة في إطار قواعد المیثاقالسلطات المخولة:الفرع الثاني

62...................................أولاً: سلطة الجمعیة العامة في مناقشة جمیع شؤون الأمم المتحدة

62...............................ثانیاً: سلطة الجمعیة العامة في المحافظة على السلم والأمن الدولیین

63.................................ثالثاً: سلطة الجمعیة العامة في مجال تطویر وتقنین القانون الدولي

64.......................................................الرقابیة الممنوحة للجمعیة العامةرابعاً: السلطات

64....................................القیمة القانونیة للقرارات والتوصیات الجمعیة العامة:الفرع الثالث

65.............................................توصیات الجمعیة العامة لا ترتب آثار قانونیة ملزمةأولاً:

65............................................توصیات الجمعیة العامة قد ترتب آثاراً قانونیة ملزمةثانیاً:

66..............لقرارات الجمعیة العامة في مجال حقوق الإنسانالدور التشریعي :المطلب الثاني

66...........................دور واختصاص الجمعیة العامة في مجال حقوق الإنسان:الفرع الأول



 الفهرس  

93

67.....................................................أولاً: دور الجمعیة العامة في مجال حقوق الإنسان

67............................................ثانیاً: اختصاص الجمعیة العامة في مجال حقوق الإنسان

العامة المتضمنة حق الشعوب في تقریر المصیرللجمعیة 1514تحلیل اللائحة :الفرع الثاني

.................................................................................................................68

68.................................1514أولاً: مضمون حق الشعوب في تقریر مصیرها وفق اللائحة 

69.....................................................ثانیاً: الطبیعة القانونیة لحق تقریر مصیر الشعوب

71..............................................................ثالثاً: الحالات القانونیة لحق تقریر المصیر

71............................................................................أ/ حق تقریر المصیر الخارجي

71...........................................................................يب/ حق تقریر المصیر الداخل

74.........................................................................................................خاتمـة

79.................................................................................................قائمة المراجع

89........................................................................................................الفهرس

94....................................................................................ملخص



ملخص

الدولیة كمصدر من مصادر القانون الدولي، من بین أهم المواضیع المستجّدة، والتي یعتبر موضوع قرارات المنظمات 

تثیر إشكالیات عدّة، نظراً للآثار القانونیة التي تُحدثها هذه القرارات، وتُعد منظمة الأمم المتحدة من بین المنظمات الأكثر 

تتوقف عند حدود التنظیم الداخلي، بل تجاوزت ذلك تصدره من قرارات لمأهمیة في مجال العلاقات الدولیة، عن طریق ما

إلى المساهمة في تكوین قواعد القانون الدولي مع بقیة المنظمات.

تعتبر الجمعیة العامة ومجلس الأمن من بین الأجهزة الرئیسیة لمنظمة الأمم المتحدة التي تسعى إلى الحفاظ على 

ا وتوصیاتها الملزمة، وتصدر الجمعیة العامة قرارات وتوصیات تحدث آثار ومراكز السلم والأمن الدولیین بمختلف قراراته

قانونیة، أما مجلس الأمن باعتباره جهاز تنفیذي فیصدر قرارات خاصةً في إطار المحافظة على السلم والأمن الدولیین حیث 

تُعد مُلزمة.

الكلمات المفتاحیة: 

الدولي، منظمة الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، مجلس الأمن، قرارات المنظمات الدولیة، مصادر القانون

الحفاظ على السلم والأمن الدولیین.

Résumé :

La question des décisions des organisations internationales en tant que source du droit
international fait partie des questions émergentes les plus importantes, qui soulèvent plusieurs
problèmes, compte tenu des implications juridiques de ces décisions, et les Nations Unies sont
parmi les organisations les plus importantes dans le domaine des relations internationales, à
travers ses décisions ne s'arrêtaient pas aux limites de l'organisation interne, mais allaient au-
delà pour contribuer à la formation des règles du droit international avec le reste des
organisations.

L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité sont parmi les principaux organes des

Nations Unies qui cherchent à maintenir la paix et la sécurité internationales avec ses diverses

résolutions et recommandations contraignantes. L'Assemblée générale publie des résolutions

et des recommandations qui créent des effets et des statuts juridiques. Quant au conseil de

sécurité, en tant qu’organe exécutif, il émet des résolutions obligatoires dans le cadre du

maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Mots clés :

Les décisions des organisations internationales, Source du droit international, Les

Nations Unies, L’Assemblée général, Conseil de sécurité, Maintien de la paix et de la

sécurité international.


